
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 

 

   
  
  

    
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 جنيها١٢الثمن 
ً

 
 

  السنة
  والسـتـونالخامسة

  ھ١٤٤٣سنة  رمضان ٩الصادر فى 
 )م ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠( الموافق 

   ١٤العـدد 
 ) أ (مكرر  



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

  

٢
  

    :محتويـات العـــدد 
  المحكمة الدستورية العليا

  رقم الصفحة
  ٣  ........" ....دستورية" قضائية ٢٩ لسنة ٤٢الحكم فى الدعوى رقم 

  ١٥  ......" .....دستورية" قضائية ٣٠ لسنة ٢٩٨الحكم فى الدعوى رقم 

  ٢٩  ........." ..دستورية" قضائية ٣٥ لسنة ١١٦الحكم فى الدعوى رقم 

  ٣٤  .........." .دستورية" قضائية ٣٦ لسنة ١٤٣الحكم فى الدعوى رقم 

  ٣٩  .........." .دستورية" قضائية ٣٧ لسنة ١٧١الحكم فى الدعوى رقم 

  ٤٨  ..........." .دستورية" قضائية ٤٠ لسنة ٨٢الحكم فى الدعوى رقم 

  ٦٢  ............." .دستورية" قضائية ٤٣ لسنة ٨قم الحكم فى الدعوى ر

  ٦٧  ........ ....."تنــازع" قضائية ٤٢ لسنة ٤الحكم فى الدعوى رقم 

  ٧١  " ........منازعة تنفيذ" قضائية ٤٣ لسنة ١٧الحكم فى الدعوى رقم 

  



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

 الشعبباسم 

 المحكمة الدستورية العليا

ــــة المنعقــــدة یــــوم  ــــلمــــــــن  الثــــاني الســــبتالجلســــة العلن ، م٢٠٢٢ســــنة  أبر
 هـ. ١٤٤٣سنة  رمضانمن  الأولالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

م ومحمـــالســــادة المستشــــارن:  وعضــــوية ـــــم ســــل یــــ م رجــــب عبــــد الح ـــــود محمد غنــــ ـ
تور عبد العزز محمد سالمان  م أبـو العطـا وعـلاء الـدین أحمـد السـیدوالد  وطارق عبـدالعل
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

  رئيس هيئة المفوضين  السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٢٩لســنة  ٤٢بــرقم المقی

ة "   ."دستورةقضائ
 

  المقامة من
  محمد أحمد محمود عبود

  ضــــــد
س مجلس ال - ١   وزراءـرئ
عات ،وزر المالیـــــــة - ٢ س الأعلى لمصلحة الضرائب على المب   صفته الرئ
  وزــــــــــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــدل - ٣

٣
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  الإجراءات
فة  ىالمـدع أودع، ٢٠٠٧سـنة  فبرایـرمـن  الخـامس عشـربتارخ     هـذهصـح
مةالدعو  تاب المح ـا قلم  عـدم دسـتورة  طالًـا ،الدستورة العل ـم  ) ٥المـادة (الح
ة العاممــــن قــــانون ) ٤٤) مــــن المــــادة (٣، ٢( والبنــــدین ـــــالضــــر عــــات ـ ة علــــى المب

القان   .١٩٩١لسنة  ١١ون رقم ــــــالصادر 
  

رة، طلبت وقدمت هیئة قضا م فیها ا الدولة مذ   .الدعو  برفضالح
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

مــــة  النحــــوونُظــــرت الــــدعو علــــى  محضــــر الجلســــة، وقــــررت المح المبــــین 
م   فیها بجلسة الیوم. إصدار الح

  

  المحكمــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

فة الدعو وسائر تعلى ما ی –حیث إن الوقائع تتحصل  بین من صح
ة العامة قدمت فى أن  –الأوراق  ا ة فـــــالمدعالن رقم  الدعو ى ـــــى للمحاكمة الجنائ
الموا ،زفتىجنح  ٢٠٠٢لسنة  ٣٧٦٣٢ ه  ة عقا ، ٤٣/١و ٦ و٣/١و ٢/١د(طال

عـــــات من ) ٤٧/٨و ٤، ٣، ٤٤/٢و ٤، ٣ ة العامة على المب قانون الضر
الفترة من غضون بوصف أنه فى  ،١٩٩١لسنة  ١١القانون رقم الصــــــــــادر 

سمبر  ز زفتىبدائرة  ،١٩٩٩برل أحتى  ١٩٩٤د ة  - ١ :مر تهرب من ضر
الأوراق عات على النحو المبین  رار عنها وسداد اع سلعة دون الإق - ٢ .المب

ة المستحقة. وذلك  م المدعى فواتیر نسب صدورهاالضر إلى  على سند من تقد
ه الثانى مدنًّ وقد  بین عدم صحتها.ت، ) الحرى٦٣مصنع ( ا ادعى المدعى عل

ة ضد المدعى  ماثل مقدارها.المستحقة، مبلغ ُعادل الضر جلسة  وتعوض  و
مة القضت ، ١٠/٦/٢٠٠٣ س المتهم ستة أشهرمح أن یؤد  ،ح وإلزامه 

٤
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ضًا مؤقتًا  الح المدنى تعو المنطوق للمدعى  الإضافــــــــــة لما المبلغ المبین   ،
ة ة  ،ستح من ضر ة بواقع وضر ل أسب% ½إضاف وع أو جزء منه حتى عن 

الاستئنــــــــاستأنف المدعى هذا الحتارخ السداد.  لسنة  ٢٠٢٢٢م ــــــــاف رقم 
"ـرق طنــــجنح مستأنف زفتى "ش ٢٠٠٣ ة" "مأمورة المحلة الكبر جلسة  ،طا الكل و

عدم د ،٢٠/١١/٢٠٠٦ من  )٣، ٤٤/٢و ٥ستورة نصى المادتین (دفع المدعى 
القانون رقم  عات الصادر  ة العامة على المب  وإذ، ١٩٩١لسنة  ١١قانون الضر

ة مة جد الدستورة، فأقام الدعو  بإقامة الدعو صرحت له و الدفع،  قدرت المح
  المعروضة.

  

عات ) من ٥وحیث إن نص المادة ( ة العامة على المب قانون الضر
لفون بتحصیل یجر على أن "  ١٩٩١لسنة  ١١القانون رقم الصادر  یلتزم الم

الإقرار عنها وتوردها للمصلحة فى المواع ة و یها فى هذا ید المنصوص علالضر
  ". القانون 

  

للمســــجل عنــــد حســــاب ) مــــن هــــذا القــــانون علــــى أن " ٢٣وتــــنص المــــادة (
عاتــه مــن الســلع مــا ســب  مــة مب ة المســتحقة علــى ق ة أن یخصــم مــن الضــر الضــر
عاته وما سب تحمیلـه مـن هـذه  ة على المردودات من مب ه من ضر سداده أو حسا

ة  ـــذلك الضـــر ـــه ، و ة علـــى مدخلات عـــة الضـــر الســـاب تحمیلهـــا علـــى الســـلع المب
ــــة مــــن مراحــــل توزعهــــا  معرفــــة المســــجل فــــي ـــــاــــل مرحل قًـ الشــــرو  ط للحــــدود و

ة   .والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفیذ
الجـدول  قة على السلع الواردة  ه في الفقرة السا سر الخصم المشار إل ولا 

  .المراف ١رقم 
انــــت ال ،وفــــي حــــالات التصــــدیر ــــة الخصــــم أكبــــر مــــن إذا  ة الواج ضــــر

عــــــات المســــــجل ة المســــــتحقة علــــــى مب ـــــــاعلــــــى المصــــــلحة رد الفــــــرق  ،الضــــــر  وفقًـ

٥
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ــة فــي موعــد لا یجــاوز ثلاثــة  ،للاشــتراطات والإجــراءات التــي تحــددها اللائحــة التنفیذ
 ".شهور من تارخ الطلب

  

ا نص الم ى ٤٣دة (وت ھ عل انون ذات ن الق ــةمــع  أن ") م أ  عــدم الإخــلال 
قضى بها قانون آخرعق ة أشد  س مدة ــــــــــعاق ،و الح ة  ب على التهرب من الضر

ـة ستة ألا تقل عن  ـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جن غرامة لا تقل عن ألـف جن شهر و
تین ــم علــى الفــاعلین  ،أو بإحــد هــاتین العقــو ح اء و ة والشــر الضــر متضــامنین 

ة وتعـــوض لا یجـــاوز  ة الإضـــاف ة، وإذا تعـــذر تقـــدیر ثلاوالضـــر ثـــة أمثـــال الضـــر
ه.  ما لا یجاوز خمسین ألف جن مة التعوض  ة قدرت المح   الضر

ة و وفي ح ضالة العود یجوز مضاعفة العقو   . التعو
ا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال   ." وتنظر قضا

  

ــــام  ١٩٩٦لســــنة  ٩١وقــــد صــــدر القــــانون رقــــم    عــــض أح قــــانون بتعــــدیل 
القــانون رقــم  عــات الصــادر  ة العامــة علــى المب واســتبدل  ،١٩٩١لســنة  ١١الضــر

عــدم " مــع  ) مــن ذلــك القــانون، الــنص الآتــى:٤٣بــنص الفقــرة الأولــى مــن المــادة (
ـــأ قضـــى بهـــا قـــانون آخـــر الإخـــلال  ـــة أشـــد  ب علـــى التهـــرب مـــن ـــــــــــــعاق ،عقو

غرا س مــدة لا تقــل عــن شــهر و ــالح ة  ــه ولا تجــاوز الضــر مــة لا تقــل عــن ألــف جن
تین ــة أو بإحــد هــاتین العقــو ــم علــى الفــاعلین متضــامنین  ،خمســة آلاف جن ح و

ة ة  الضر ةوالضر ة ". الإضاف   وتعوض لا یجاوز مثل الضر
  

ادة ( نص الم ادر ٤٤وت ات الص ى المبیع ة عل ریبة العام انون الض ن ق ) م

م  انون رق نة  ١١بالق ھ  ١٩٩١لس ى أن ـــه  اعـــد تهر ــــً "عل عاقـــب عل ة  مـــن الضـــر
قة ات المنصوص علیها في المادة السا أت العقو   ى :ما 

١- ..............................  

٦
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ة  - ٢ م الخدمــة دون الإقــرار عنهــا وســداد الضــر ــع الســلعة أو اســتیرادها أو تقــد ب
  .المستحقة

لیً  - ٣ ة  ـــــخصــــم الضــــر ـــــا أو جزئیً ـــ ــــام وحــــدود ا دون وجــــه حــــــــ المخالفــــة لأح  
  .الخصم

٤- ."......  
  

ا سب أن حسمت أمر دستورة وحیث  مة الدستورة العل نص إن المح
القانون رقم ٥( المادة عات الصادر  ة العامة على المب  ١١) من قانون الضر
ة  ،١٩٩١لسنة  لفین بتحصیل الضر ما قررته من التزام الم الإقرار عنها و ف

مها  ،القانون  هذا للمصلحة فى المواعید المنصوص علیها فىوتوردها  ح وذلك 
ة  ٣٠لسنة  ٥٠الدعو رقم  برفض ،١١/١٠/٢٠٠٩الصادر بجلسة  قضائ

م"دستورة" ة  ، المقامة طعنًا على دستورته، وقد نشر الح فى الجردة الرسم
رر)  ٤٣العدد رقم ( ر سنة  ٢٦ بتارخم تورة ما حسمت أمر دس .٢٠٠٩أكتو

عات الصادر ٤٤) من المادة (٢البند ( ة العامة على المب ) من قانون الضر
مها الصادر بجلسة ١٩٩١لسنة ١١القانون رقم  ح  ، برفض٥/٥/٢٠١٨، وذلك 
ة "دستورة" ٢٩لسنة  ٢٤الدعو رقم  ، المقامة طعنًا على دستورته، وقد قضائ
م  ة نشر الح ر  ١٩العدد (فى الجردة الرسم یو سنة ما ١٣ بتارخر "ب") م

٢٠١٨.  
  

نصى ، و ٢٠١٤) من دستور سنة ١٩٥وحیث إن مقتضى نص المادة (
ا الصادر٤٩، ٤٨المادتین ( مة الدستورة العل  ٤٨القانون رقم  ) من قانون المح

مة وقراراتها ، أن تكون ١٩٧٩لسنة  ام المح ع سلطات أح ملزمة للكافة، وجم
ة مطالدولة، وتكون لها  اره قولاً فصلاً فى المسألة حج اعت لقة فى مواجهة الكافة، 

ه، أو إعادة طرحه علیها  ة تحول بذاتها دون المجادلة ف المقضى فیها، وهى حج

٧
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ة لنص  ول الدعو ـــعدم قبم ـــــــمن جدید لمراجعته، مما یتعین معه الح النس
ة ) من قانون ٤٤ادة (ـــــــمن الم )٢البند (و ) ٥المادة ( عات الضر العامة على المب

ه.   المشار إل
  

مة أوحیث  ة إن المقرر فى قضاء هذه المح ن شر المصلحة الشخص
ا فى الخصومة الدستورة من  مة الدستورة العل ا أن تفصل المح اشرة یتغ الم

ذلك  اتها النظرة، وهو  س من معط ة ول قید تدخلها فى هذه جوانبها العمل
م فیها على النزاع الخصومة، فلا ت فصل فى غیر المسائل الدستورة التى یؤثر الح

تحدد مف ،الموضوعى اجتماع عنصرن،و م المدعى  هوم هذا الشر  ق أولهما: أن 
هفى حدود الصفة التى اختصم بها النص  - الدلیل على أن ضررًا  -  المطعون ف

اواقعًّ  ان مهددًا بهذا الضرر، أم  ه، سواء  ن قد وقع فعلاً. ثانیهما: أن ا قد لح 
س متوهمًا أو منتحلاً أو ــــــون فیـــــرر عائدًا إلى النص المطعـــــون هذا الض ه، ول

ن هذا النص قد طب أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو  مجهلاً، فإذا لم 
الحقوق التى یدعیها لا ان الإخلال  امه، أو  أح عود  ان من غیر المخاطبین 

ه، دلّ ذلك على انتف اشــــــإل ة الم طال النص  ذلك، رةــــاء المصلحة الشخص أن إ
ن أن  م ة  حق للمدعى أ فائدة عمل عها لن  التشرعى فى هذه الصور جم

عد الفصل فى زه القانونى  ان یتغیر بها مر ه الدعو الدستورة عما    . قبلها عل
  

ان ذلك،  ان المدعى یبمتى  ة تبرئته من و تغى من دعواه الموضوع
ة دون وجه ح ه بخصم الضر ام وحدود ، الاتهام المنسوب إل المخالفة لأح

ة العامة على ٤٤) من المادة (٣المؤثم بنص البند ( ،الخصم ) من قانون الضر
عات، ومن ثم فإن اسً  المب  اوأثرً  اأكیدً  ــاالفصل فى دستورة ذلك النص یرتب انع

اشرً  ة، الأمر  ام ه فى الدعو الموضوع على موقف المدعى من الاتهام المسند إل
اشرة فى الطعن على دستورته ة وم  .الذ یتوافر معه للمدعى مصلحة شخص
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تحدد ات المدعى وما دفع -  نطاق الدعو المعروضة و مة  ه وفقًا لطل أمام مح
ه  ة ) ٤٤) من المادة (٣نص البند ( فى -الموضوع وصرحت  من قانون الضر

ه. عات المشار إل   العامة على المب
  

ة من  ه المادة الثان لسنة  ٦٧القانون رقم ولا ینال من ذلك ما نصت عل
ة ب ٢٠١٦ مة المضافة من أنه "یلغى قانون الضر ة على الق إصدار قانون الضر

القانون رقم  عات الصادر  ل ن ،١٩٩١لسنة  ١١العامة على المب ص ما یلغى 
ام هذا القانون ........."، ذلك ن المقرر فى قضاء هذه أ یتعارض مع أح

مة ان أصلح  المح ه، متى  أن إلغاء النص التشرعى الجنائى المطعـــــــــــون ف
حول دون النظر والفصل فى الطعن  َ  قبَلمن  دستورته علىللمتهم، لا  من طُبّ

ة إلیهم،  علیهم ذلك النص خلال النس ة  مقتضاه آثار قانون فترة نفاذه، وترتبت 
ه. ة فى الطعن عل التالى توافرت لهم مصلحة شخص ان  و ان ذلك، و متى 

القانون رقم  مة المضافة الصادر  ة على الق ، قد ٢٠١٦لسنة  ٦٧قانون الضر
ة الجرمة ذاتها المقدم به ة، برصد اشدد عقو ة المدعى للمحاكمة الجنائ ه عقو

س، ورفع مقدار الغرامة فى حدیها الأدنى والأقصى ة الح لاً عن عقو  ،السجن بد
ام ذلك القانون فى ح المدعىومن ثم، لا یجوز إعمال  عد قانونًا  ،أح ونه لا 

  أصلح.
  

هـــــــــــوحیث إن المدعى ینعى على النص المطع      ، وفقًا لنطاقه المحدد،ون ف
قواعد الش ادئ العدالة، الإخلال  ة الدستورة، وم ة جرائم أن ساو رع فى عقو

ة  ة، رغم ما بینها من تفاوت فى خطورتها، وافترض المسئول التهرب من الضر
ة، وأهدر المخالفة لنصوص المواد ( الجنائ ، ٦٥، ٣٨، ٣٤أصـــــل البراءة، وذلك 

، ٩٤، ٣٨ ،٣٥، وتقابلها المواد (١٩٧١) من دستور سنة ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦
  .٢٠١٤) من الدستور الصادر سنة ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥
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مة  وحیث إن     ة على دستورة من المقرر فى قضاء هذه المح أن الرقا
ة التى تضمنها الدستور، تخضع  قتها للقواعد الموضوع القوانین من حیث مطا

ة تستهدف أصلاً صون هذا الدستو  ر، للدستور القائم دون غیره، إذ إن هذه الرقا
عة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها  امه، لكون الطب وحمایته من الخروج على أح
غى أن تقوم علیها  م التى ین طها للق ة، وض على ما دونها من القواعد القانون

عها الجماعة، تقتضى إخ ة جم ان تارخ العمل بها  -ضاع القواعد القانون  –أًّا 
ام الدســـــــتور القا م التى أتى بها، فـــلا تتفرق لأحـــــ ئم، لضــــــمان اتساقها والمفاه

حول  ما  عض،  عضها ال هذه القواعد فى مضامینها بین نظـــــم مختلفة یناقض 
شر  ة ذاتها التى تطلبها الدستور القائم  س الموضوع دون جرانها وف المقای

انت المناعى ال لمشروعیتها الدستورة. ان ذلك، و تى وجهها المدعى إلى إذ 
ة التى تقوم فى مبناها على  ه تندرج ضمن المطاعن الموضوع النص المطعون ف

ان  من حیث محتواها الموضوعى، ،الدستورمخالفة نص تشرعى لقاعدة فى  و
ه حتى تم إلغاؤ النص الم ه قد عُمل  ة من طعون ف القانون رقم ه بنص المادة الثان

مة المضاف إصدار قانون ب ٢٠١٦لسنة  ٦٧ ة على الق على ما سب  -ة ــــــالضر
انه  ه  - ب مة تفصل فى دستورة النص المطعون ف ضوء  فىفإن هذه المح

ام الدستور الصادر سنة    .٢٠١٤أح
  

مقتضى نص المادة (     ) منه مبدأ ٤وحیث إن الدستور الحالى قد اعتمد 
اره إلى جانب مبدأ المساواة وتكافؤ الف اعت رص، أساسًا لبناء المجتمع العدل 

ة، ومن أجل ذلك حرص الدستور فى المادة ( انة وحدته الوطن  ،) منه٩٦وص
فل للمتهم فیها  ة العادلة والمنصفة، التى  طًا للمحاكمة القانون على جعله ضا

ة فى جوهر ملامحها  على ما جر  - ضمانات الدفاع عن نفسه، فالعدالة الجنائ
مة  هى التى یتعین ضمانها من خلال قواعد محددة تحدیدًا  -ه قضاء هذه المح

١٠



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

فترض  ان المتهم مدانًا أو برئًا، و قًا، ومنصفًا، یتقرر على ضوئها ما إذا  دق
ذلك توازنًا بین مصلحة الجماعة فى استقرار أمنها، ومصلحة المتهم فى ألا 

فعل أتاه، أو تفتقر هذه الصلة س لها من صلة  ة ل ه عقو إلى الدلیل  تفرض عل
ة عن مقوماتها التى تكفل لكل  التالى أن تنفصل العدالة الجنائ علیها، ولا یجوز 

أدنى من الحقوق التى لا یجوز النزول عنها أو التفرط فیها، ولا أن  حدًامتهم 
ة. ة للقوانین العقاب الأغراض النهائ طًا  ظل التجرم مرت ضرورة أن    تخل 

  

قتصر العقاب  من المقرر فى وحیث إن     مة أنه یجب أن  قضاء هذه المح
ة ذات شأن لا یجوز  مصلحة اجتماع الجنائى على أوجه السلوك التى تضر 
عتد علیها، ذلك أن القانون الجنائى، وإن اتف مع غیره من  التسامح مع من 

م ع عضهم و القوانین فى سعیها لتنظ ما بین  عض، وعلى صعید لائ الأفراد ف
فارقها فى اتخاذه الجزاء الجنائى أداة لحملهم  فإنمجتمعهم، صلاتهم  هذا القانون 

أمرهم بها، أو التخلى عن تلك التى ینهاهم عن مقارفتها،  ان الأفعال التى  على إت
ه من  حدد من منظور اجتماعى ما لا یجوز التسامح ف ا أن  وهو بذلك یتغ

ما مؤداه أن الجزاء على أفعال هم،  ون مخالفًا للدستور، إلا مظاهر سلو هم لا 
ان مجاوزًا حدود الض ة فى مرحلة من ــــــــا ظروف الجماعـــــــــرورة التى اقتضتهـــــــإذا 

ان مبررًا من وجهــــــــمراحل تطوره ة، انتفت عنه شبهة ـــــــة اجتماعیــــــــا، فإذا 
  المخالفة الدستورة.

  

قى لم   اتوحیث إن النطاق الحق ة الجرائم والعقو إنما یتحدد على  ،بدأ شرع
طرقة  ،ضوء عدة ضمانات ة  اغة النصوص العقاب أتى على رأسها وجوب ص

اكًا أو شراكًا  واضحة محددة لا خفاء فیها أو غموض، فلا تكون هذه النصوص ش
قعون تحتها أو یخطئون مواقعها،  اتساعها أو بخفائها من  یلقیها المشرع متصیدًا 
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ة على بینة من  النصوص العقاب ون المخاطبون  وهى ضمانات غایتها أن 
هم مجافًا لها، بل اتساقًا معها ونزولاً علیها. ون سلو قتها، فلا    حق

  

ه قضـــــاء هـــذه  -وحیث إن افتراض أصل البراءة    على ما جـــــر 
مة  ن -المح ة، و التهمة الجنائ ة ُعد أصلاً ثابتًا یتعل  سحب إلى الدعو الجنائ

ع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، وقد غدا حتمًا عدم جواز نقض البراءة  فى جم
مة، وتتكون من مجموعها عقیدتها  غیر الأدلة الجازمة التى تخلص إلیها المح
ن من دحض أصل البراءة المفروض فى الإنسان، على ضوء الأدلة  حتى تتم

ل واقعة ضرورة التى ت، المطروحة أمامها ان الجرمة، و ن من أر ل ر ثبت 
غیــــر ذلك لا  ان متطلًا فیهـــــــا، و ه إذا  ما فى ذلك القصد الجنائــــــى بنوع امها،  لق

  ینهدم أصل البراءة.
  

ان المشرع فى إطار حرصه على التوازن بین صون  ان ذلك، و وحیث 
ة موارد الدولة ین تنم ة الخاصة و ة، قد استن  الملك وتحقی العدالة الاجتماع

سلطته التقدیرة أن  ه، وارتأ  ة النص المطعون ف ام المسجل بخصم الضر ق
ام وحدود الخصم  ،ا دون وجه حا أو جزئًّ لًّ  المادة (المخالفة لأح ) ٢٣المبینة 

القانون رقم من  عات الصادر  ة العامة على المب  ،١٩٩١لسنة  ١١قانون الضر
ــا من سداد ة إنما ُعد تهرً نى مثل عین التهرب الضربى الذ عو ، تلك الضر

صورة  ) منه.٣٨قائم بتجرمه فى المادة (الدستور ال ه  غ النص المطعون ف وإذ ص
ن  ارة هذا النص متضمنة الر س فیها ولا غموض، وجاءت ع ة ومحددة، لا ل جل

ام المسجل بخص ،الماد للجرمة عضها دون وجه وقوامه ق لها أو  ة  م الضر
ام والحدود المشار إلیها فى المادة ( ،ح ة ٢٣المخالفة للأح ) من قانون الضر

عات  هالعامة على المب ة الصادرة  ) من لائحته١٨والمادة (، المشار إل التنفیذ
ة رقم  مراعاة ،١٩٩١لسنة  ١٦١قرار وزر المال أن جوهر الح فى الخصم  و
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مقتضى نص المادة (الذ أ  إعمال، قوامه ذلك القانون من ) ٢٣جازه المشرع 
موجب النص المطعـــــرها القانــة التى أقالمقاصة القانون ه، و ـــــون  لا یثبت التى ون ف

قًــا لنص ) من القانون المدنى، وترتب أثرها ٣٦٥، ٣٦٢المادتین ( ىالح فیها ط
تجرم الذ تطرحه الدعو المعروضة، إلا فى انقضاء الدین، فى حدود نموذج ال

عات سب تحمیلها على أحد المُ  ة العامة على المب انت الضر دخلات، التى إذا 
طة ١عرفتها المادة ( أنها السلع الوس عات  ة العامة على المب ) من قانون الضر

مة هذه  ون سداد المسجل لق ة، وأن  الداخلة فى إنتاج سلع خاضعة للضر
ةالض قًــا لنص المادة ( فواتیر ــاابتً ث ر حوزة المسجل، ط حة  ة صح ) ١٨ضرب

ة  عاتمن اللائحة التنفیذ ة العامة على المب ه لقانون الضر غدو المشار إل ، ل
م ف ول عن ذلك أو تقد حة، نافیًــا لأصل الح فى الن الخصم، واتیر غیر صح
ن الماد لإ مًــا للر دم قُ ب الضربى الذ أثمه القانون، و هر صور الت حدومق

ة  ن المعنو ما یتحق  ،متهمًــا بهاالمدعى للمحاكمة الجنائ  ،لهذه الجرمة الر
ن الأول،  عناصر الر ، جوهره: العلم  ن الماد قارن الر وقوامه: قصد عمد 
ة المستح ه ممثلة فى الإفلات من سداد الضر ة عل قة وإرادة تحقی النتیجة المترت

ه من وقوع  له دون أن یتخذ النص المطعون ف على النشا الخاضع لها، وذلك 
سها، تقوم بها  ات ع ة غیر قابلة لإث ن الماد للجرمــــــــــــة قرنة قانون  -أفعال الر

ة مفترضة لمن یخالف الالتزام الذ فرضه ذلك النص، أو  - وحدها  ة جنائ مسئول
مة الموضوع یهدر أصـــــــــــل براء حل بین مح ان ذلك النص لم  حس  - ة المخالف، 

ه فى المادة ( ) من قانون الإجراءات ٣٠٤فى ضوء التزامها المنصوص عل
ة  نى جرمة التهرب الضربى، -الجنائ ة من وقوع ر قین صورة  ین التحق   و

اته املة،مالتى یتعین على سلطة الاتهام إث ال ا  صادر ح المتهم  جرم ولم 
افة أوجه الدفاع التى تواجه أدلة الاتهام التى  ه  ور فى أن یدفع نسبته إل المذ

ن الماد للجرمة،  ساقتها ضده سلطة الاتهام، سواء ما یتعل منها عناصر الر
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ه قد  أو ون معه النص المطعون ف القصد الجنائى، الأمر الذ  ما یتصل منها 
ة الدستورة ل قواعدها المقررة فى شأن التزم حدود الشرع ط  لنص الجنائى، وانض

م  ق ة تزحزح أصل البراءة، أو مساس  م قرنة تح ة  ة الجنائ عدم افتراض المسئول
ة العادلة  طة لسن نصوص التجرم والعقاب، وقواعد المحاكمة القانون العدل الضا

ه لأ من نصـــوص المـــــواد ( ما لا مخالفة ف ، ٩٤، ٣٨، ٣٥، ٤والمنصفة، و
، مما ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٥ امه الأخر ) مـــــــــن الدستور القائــــــم، أو أ من أح

. ره، برفض الدعو   یتعین معه القضاء، فى شأن النص المار ذ
  

  فلهـذه الأسبـاب
   ، مة برفض الدعو مت المح  مصادرة الكفالة، وألزمت المدعىو ح

ه مقابل أتعاب   المحاماة. المصروفات ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر    
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــــة المنعقــــدة یــــوم  ـــــن  الثــــاني الســــبتالجلســــة العلن ــــلمـــ ، م٢٠٢٢ســــنة  أبر
 هـ. ١٤٤٣سنة  رمضانمن  الأولالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تو السـادة المستشـارن:  وعضوية م والـد یــــــم سـل ر محمد عمـاد النجـار رجـب عبـد الح
تور طــارق عبــد الجــواد شــبل   وعــلاء الــدین أحمــد الســید خالــد أحمــد رأفــت دســوقىو والــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

  رئيس هيئة المفوضين  السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  
  أصدرت الحكم الآتى

ا الدعوى فى  ة الدستوریة العلی دة بجدول المحكم  ٣٠لسـنة  ٢٩٨بـرقم المقی
ة "دستورة"   .قضائ

 المقامة من

 العزز محمد  محمد على عبد

 دـــض

س الجمهورة - ١  رئ

 دلـــــــــــــــــــــــوزر الع - ٢

 وزر القو العاملة والهجرة - ٣

س مجلس إد - ٤ ة أسمنت بورتلاند طره المصرةرئ  ارة شر

ة أسمنت بورتلاند طره المصر - ٥  ةــــــــالعضو المنتدب لشر

ة أسمنت بورتلاند طره المصرة - ٦ شر ة للعاملین  س اللجنة النقاب  رئ
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ة بورتلاند طره المصر - ٧ شر ة للعاملین  س اللجنة النقاب  ةـــــــــنائب رئ

ة العامة للعاملین فى صناعات البناء ـــــــه حســـــــسید ط - ٨ س النقا صفته رئ ن، 
 والأخشاب

صفته أمین عام صندوق الاتح - ٩  رــــــــــات عمال مصـــــام لنقابـــــاد العـحسین مجاور، 
 

 الإجراءات

سمبر سنة  والعشرنبتارخ الحاد  فة ٢٠٠٨من د ، أودع المدعي صح
مة  تاب المح ا، طالبً هذه الدعو قلم  عدم دستورةــالدستورة العل م   نصوص ا الح

القانون رقم ١٨٠، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨المواد ( لسنة  ١٢) من قانون العمل الصادر 
٢٠٠٣ . 

. م برفض الدعو رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ  وقدمت هیئة قضا

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو  و

مة ونُظرت الدعو  محضر الجلسة، وقررت المح  على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم.  إصدار الح

 

 المحكمة

 عد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

فة الدعو وسائر  -حیث إن الوقائع تتحصــــل  على ما یتبین من صح
ة أسمنت بورتلاند طره ،فى أن المدعى، وآخرن –الأوراق  تار  ،عملون لد شر خ و

ة العامة للعاملین فى صناعة البناء ٨/٢/٢٠٠٦ ل من النقا ة مع  ، أبرمت الشر
ة  ة، اتفاق الشر ة  ات عمال مصر، واللجنة النقاب والأخشاب، والاتحاد العام لنقا
ة تضمنت تحدید حصة العاملین في الأراح، المقررة لهم في سنة  عمل جماع

مبلغ٢٠٠٥ هخمسة وثلاثو  (فقط ٣٥٠٠٠٠٠٠ ،  ام، )ن ملیون جن أح  دون الالتزام 
ات ذات ٤١المادة ( الأسهم والشر ة  ات التوص ات المساهمة وشر ) من قانون الشر
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القانون رقم  ة المحدودة الصادر  . وعلى إثر ذلك أقاموا ١٩٨١لسنة  ١٥٩المسئول
مة جنوب القاهرة الا ٢٠٠٦لسنة  ٣٩٠٦الدعو رقم  لى، أمام مح ة، مدنى  بتدائ

ما تضمنتض ة، ف ة العمل الجماع طلان اتفاق م ب ة الح غ ه من د المدعى علیهم، 
ة   % ١٠انتقاص حصتهم في الأراح عن  ، مع ما یترتب على ٢٠٠٥للسنة المال

مبلغ  فقط (١٠٧٠٢١٦٢٠ذلك من آثار، أخصها حساب حصة العاملین فى الأراح 
عة ام طلان  ا)،ــوعشرون جنیهً  ا وستمائةــوواحد وعشرون ألفً  ملایینئة وس ذا  و

ة، الحاصل بتارخ تفسیر تلك الا  عت. وأثناء نظر الدعو دف١٩/٢/٢٠٠٦تفاق
ة عة الشر غیر الطر الذ  المدعى علیها الرا لاً، لرفعها  عدم قبول الدعو ش

ة،  اللجوء ابتداء إلى وسائل فض منازعات العمل الجماع رسمه قانون العمل، 
القانون رقم المنظمة في  ع من قانون العمل الصادر  اب الرا ع من ال  ١٢الكتاب الرا

جلسة  ،٢٠٠٣لسنة  عدم دستورة المواد (٤/١١/٢٠٠٨و ، ١٦٨، دفع المدعي 
مة) من قانون العم١٨٠، ١٧٠، ١٦٩ ه، وإذ قدرت المح ة ل المشار إل  هذا جد

قامة الدعو ، وصرحت للمدعي بإ٣٠/١٢/٢٠٠٨الدفع، قررت التأجیل لجلسة 
  الدستورة، فأقام الدعو المعروضة.

 

القانون رقم ١٦٨وحیث إن المادة ( لسنة  ١٢) من قانون العمل الصادر 
اب على  ٢٠٠٣ ام هذا ال ح التقاضى تسر أح تنص على أنه "مع عدم الإخلال 

ام الاستخدام ینشأ بین صاحب عمل  شرو العمل أو ظروفه أو أح ل نزاع یتعل 
ع العمال أو فر منهم".أو  ین جم   مجموعة من أصحاب الأعمال و

 

ه فى المادة ١٦٩وتنص المادة ( ) على أنه "إذا ثار نزاع مما نص عل
ته ودیً  ة لتسو ه الدخول فى مفاوضة جماع قة وجب على طرف   ا".ــالسا
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لیً ١٧٠وتنص المادة ( ة النزاع  ا خلال ثلاثین ــ) على أنه "إذا لم تتم تسو
طلب ــومً ی مثلهما التقدم  ا من تارخ بدء المفاوضة جاز للطرفین أو لأحدهما أو لمن 

    إلى الجهة الإدارة المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة".
 

م المقدم من  ه) على أن١٨٠وتنص المادة ( ون طلب التح "یجب أن 
یله المفوض. ــصاحب العمل موقعً   ا منه أو من و

ان الطلب م ة فإذا  س اللجنة النقاب مه من رئ إن  -ن العمال وجب تقد
ة  -وجدت  عد موافقة مجلس إدارة النقا له  ة العامة المختصة، وذلك  أو من النقا
 العامة.

م، وذلك  وتتولى الجهة الإدارة المختصة إحالة ملف النزاع إلى هیئة التح
م الطلب".   خلال یومین من تارخ تقد

 

ا أن المصلحة وحیث إن من المقرر  مة الدستورة العل فى قضاء المح
ا  ون ثمة ارت اشرة، شر لقبول الدعو الدستورة، ومناطها أن  ة الم الشخص
م الصادر  ون الح أن  ة، وذلك  ین المصلحة القائمة فى الدعو الموضوع بینها و

ة المطروحــفى المسألة الدستورة لازمً  ات الموضوع مة ا للفصل فى الطل ة على مح
قیـــــم المدعـــــى  اجتماع شرطین، أولهما: أن  تحدد مفهوم هذه المصلحة  الموضوع. و

ه  – ل ــــــــــالدلــی - فى حدود الصفة التى اختصم بها النص التشرعى المطعون ف
ون هذا ال ه،ــــــ بـــد لحـــــا قـــــــعلـــــى أن ضـــــررًا واقعیً  تعین أن  اشرًا، و ضرر م

ة، ة القضائ الترض نًا إدراكه ومواجهته  عناصره، مم س ضـــــررًا متوهمً  مستقلاً  ا ـــــول
ون مرد الأمر فى هذا الضرر إلى النص  ــاأو نظرًّ  أو مجهلاً. ثانیهما: أن 

انت  ما تتوافر إذا  ه. والمصلحة فى الدعو  الدستورة  التشرعى المطعون عل
شأنها تكفى لصاحبها ف قرها القانون، فإن مصلحته المحتملة  یها مصلحة قائمة 

  لقبولها. 
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ان المدعي یهدف من دعواه الدستورة المعروضة، التحلل  ان ذلك، و متى 
ة، المنظمة شر من  وجوب اللجوء ابتداء إلى وسائل فض منازعات العمل الجماع

القانون رقم  ) من قانون العمل١٨٠، ١٧٠، ١٦٩، ١٦٨في المواد (  ١٢الصادر 
ة، ٢٠٠٣لسنة  مة  التى أقامها، وذلك حتى تقبل دعواه الموضوع اشرة أمام مح م

ةجنوب القاهرة الا اشرة فى الطعن ت. ومن ثم بتدائ ة وم توافر للمدعي مصلحة شخص
تحدد نطاق ،نصوص المواد المشار إلیهاعلى دستورة  ات و ها، فى ضوء الطل

ما تضمنه نص المادة (ع الموضوعى، المطروحة فى النزا  ) من قانون العمل ١٦٨ف
ة، من  ع، على منازعات العمل الجماع ع من الكتاب الرا اب الرا ام ال سران أح

شرو العمل أو ظروفه،  اأوجبت لتینالمنه،  )١٧٠، ١٦٩ن (یالمادتنصى و  المتعلقة 
فإن لم تتم  ة،ـــــ المفاوضة الجماعیـــــن طرـــــات عـــــوء ابتداء لفض تلك المنازعـــــاللج

ة المنازعة  ا من تارخ بدء المفاوضة، جاز للطرفین أو ــخلال ثلاثین یومً  لیًّــاتسو
طلب إل مثلهما التقدم  ة المختصة لاتخاذ ــــــة الإدارــــــى الجهــــــلأحدهما أو لمن 

ة منراءات الوساطة، وما تضمنه نص الفقرة الــــــإج ) من هذا القانون ١٨٠المادة ( ثان
م العممن  م مـــــاذ إجـــــال طلب اتخـــــوجوب تقد س اللجنـــــراءات التح ة ـــــن رئ
ة عد موافقة مجلس  -إن وجدت -النقاب له  ة العامة المختصة، وذلك  أو من النقا

ة العامة،  امما یتعین معه القضاء إدارة النقا ة لنصوص المواد قبول الدعو  لنس
عدم قبولها فى حدود  ،المشار إلیها ما جاوز ذلك من نطاقها المتقدم، و ام  ف الأح

  المواد. هذهالأخر التي تضمنتها 
 

) ١٧٠ ،١٦٩، ١٦٨وحیث إن المدعي ینعى على نصوص المواد (
ى ح التقاضمبدأ المساواة و ، إخلالها -في النطاق السالف تحدیده –المطعون علیها 

) منه، وتقابلها ٦٨، ٤٠فى المادتین ( ١٩٧١ا الدستور الصادر سنة مفله اللذین
قالة ٩٧، ٤٠ ،٤المواد ( ارإ) من الدستور الحالى،   العمال هذه النصوص ن إج

ة، عن طر المفاوضة والوساطة  على ولوج سبل فض منازعات العمل الجماع
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م، وحجبهم عن رور بتلك ــل المــ، قبالقضاء تهم ابتداء علىاطرح منازع والتح
ات ح التقاضى. ومن جانب  -وف ما یراه المدعي  -ل ــل، مما یخـــالمراح مقتض
ه من قانون العمل) ١٨٠ة من المادة (رة الثانـــنص الفق نفإآخر،  یهدر  ،المشار إل

 مبدأ المساواة وح التقاضي، ذلك أن الفقرة الأولى من تلك المادة أجازت لصاحب
م، حال منعت  م طلب إلى الجهة الإدارة المختصة لاتخاذ إجراءات التح العمل تقد
قدم من خلال  م هذا الطلب، مشترطة أن  ة من تلك المادة العمال من تقد الفقرة الثان

م النقابي، معلقة بذلك حقهم في هذا الشأن  م.عالتنظ   لى إرادة ذلك التنظ
 

ة الدستورة على  قتها للقواعد وحیث إن الرقا القوانین، من حیث مطا
ام الدستور القائــالموضوعی ره، ـــم دون غیــــة التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأح

ة إنما تستهدف أصلاً إإذ  مة  - ن هذه الرقا ه قضاء هذه المح  -على ما جر عل
امه،  ور نصوص هذا الدست ون صون الدستور القائم وحمایته من الخروج على أح

م فیها، ولها مقام الصدارة ــتمثل دائمً  قوم علیها نظام الح ا القواعد والأصول التي 
بین قواعد النظام العام التي یتعین التزامها ومراعاتها وإهدار ما یخالفها من التشرعات 
انت المناعي التي وجهها المدعي  ان ذلك، و ارها أسمى القواعد الآمرة. لما  اعت

تندرج تحت المناعي  –في النطاق السالف تحدیده  –لمطعون علیها إلى النصوص ا
ة، التي تقوم في مبناها على مخالفة  ةالموضوع لقاعدة في  النصوص التشرع

مة رقابتها على  ،الدستور اشر هذه المح من حیث محتواها الموضوعي. ومن ثم، ت
امها  زالت سارة ومعمولاً ماالتي  - دستورة النصوص المطعون علیها في  -أح

ام الدستور القائم الصادر سنة    .٢٠١٤ضوء أح
 

ة رقم  ة العمل الدول  ١٩٤٨لسنة  ٨٧وحیث إن المادة الأولى من اتفاق
م النقابي، تضمنت ح العمال وأصحاب  ة ح التنظ ة وحما شأن الحرة النقاب

ن منظماتهــــال فــــالأعم ما عرفــــي تكو ا، مصطلح ــــرة منهــــاشت المادة العــــم، 
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ة منظمة للعمال أو لأصحاب العمل تستهدف تعزز مصالح العمال  أنها أ "منظمة" 
ة مــــعرفو  ،اــــاع عنهــــأو أصحاب العمل والدف ة ان ــــت المادة الثان ة العمل الدول تفاق

ة" ١٩٨١لسنة  ١٥٤رقم  ة، "المفاوضة الجماع ع المفاوضة الجماع أنها  شأن تشج
ع المفاوضات التي تجر بین صاحب عمل، أو مجموعة من أصحاب العم ل ـــــجم

ومنظمة عمال أو أكثر من  أو واحدة أو أكثر من منظمات أصحاب العمل من جهة،
م العلاقات بین  جهة أخر  ام الاستخدام، وتنظ ، من أجل تحدید شرو العمل وأح

م العلاقات ب ین أصحاب العمل أو منظماتهم ومنظمة أصحاب العمل والعمال، وتنظ
افة التدابیر  الدول أن تتخذ  أو منظمات عمال. وناطت المادة الخامسة منها 

ة.  وهو ع المفاوضة الجماع ة من أجل تشج ه الدستور الحالي،  الوطن ما أكد عل
ة، ــشیً تم ات والعهود الدول الاتفاق ة، الذا مع التزام الدولة  عُد  والمواثی الدول

اكًــا.التزامًــا على عات الدو ، من الدستور) ٩٣المادة ( مقتضى ع منه ف  لة، لا تستط
أن المعاییر والخصائص ــمانً إ و  م النقابىا  قوم علیها التنظ التى قننها هى  ،التى 

امها ب م ، التى تحتم إنشاءمنه )٧٦نص المادة (الدستور فى مجمل أح  ذلك التنظ
موقرا افلاً لها، راعیً وف أسس د ون القانون  ة  ا لدوره فى تنفیذ الخطط والبرامج ــط

ة  ة الاجتماع فایتهــا، مرتقیً ـالتى استهدفهوالاقتصاد من  أعضاؤها لـا، فلا یتنصـا 
ضها، أو عملون على نق اتهم أو  حقوقهم المقررة  واج ینحرفون عنها، ودون إخلال 

ات بنص المادة ( عنى أن إفراد ا. وهو ماــقانونً  عدو أن ٧٦النقا ) المشار إلیها، لا 
ة وخطورة المصالح التى تمثلها، وعم اتصالها ــون اعترافً  أهم ا من الدستور 

غى أن یتخذ من التدابیر للدفاع عنها فى ــالحقوق المقررة قانونً  ا لأعضائها، وما ین
لاً    ها. ئلأعضا مجموعها، وتمث

 

ه في المادة (وحیث إن ضمان الدستو  ) ٩٧ر لح التقاضى، المنصوص عل
عهم أو فرمنه، مؤداه عزل الناس جم منهم أو أحدهم عن النفاذ إلى جهة  : ألا 

ة  ة والإجرائ مها، ومضمون القواعد الموضوع یلها، وقواعد تنظ ة تكفل بتش قضائ
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االمعمول بها أمامها،  ارها عمن أدنى من الحقوق التى لا حدًّ یلجون أبوابها،  یجوز إن
ة یتوخاها تمثلها ــا لمحاكمتهم إنصافً ــضمانً  ة نهائ ذلك فإن لح التقاضى غا ا. 

ة التى یناضل المتقاضون من أجل الحصول علیها لجبر الأضرار  ة القضائ الترض
ر  قیود تُعَسِّ طلبونها، فإذا أرهقها المشرع  التى أصابتهم من جراء العدوان على حقوق 

ة الحما ان ذلك إخلالاً  فلها الدستور لهذا  الحصول علیها أو تحول دونها،  التى 
ارًا لحقائ العدل فى جوهر ملامحها. ، وإن   الح

 

القانون  ع من قانون العمل الصادر  ع من الكتاب الرا اب الرا وحیث إن ال
ة"، رسم طرقًا لفض ٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم  ، المعنون "منازعات العمل الجماع

ة قبل اللجوء إلى القضاء، عن  ة، منازعات العمل الجماع طر المفاوضة الجماع
ة لحل هذا النزاع، من خلال الحوار والمناقشات التى تجرها  أحد الوسائل الود
ة لفض هذا النزاع، فإذا استنفد  مرحلة أول ة مع أصحاب الأعمال،  المنظمات النقاب

لًّ هذا الإجراء، ولم یتم تسو  من تارخ بدء المفاوضة، اا خلال ثلاثین یومً ة النزاع 
طلب إلى الجهة الإدارة المختصة  مثلهما التقدم  جاز للطرفین أو لأحدهما أو لمن 
ات التى قدمها  قبل الطرفان أو أحدهما التوص لاتخاذ إجراءات الوساطة، فإذا لم 

ان لطرفى النزاع ط،  قًــا لنص المادة (الح فى  الوس م ط ) ١٧٩اللجوء إلى التح
عدها من قانون العمل ا م لمنظمة لذلك، مقروءة فى ضوء إنفاذ وما  مقتضى ح

ا الصادر بجلسة  مة الدستورة العل لسنة  ٣٣م فى الدعو رق ،٨/٥/٢٠٢١المح
ة "دستورة" ٣٦ عدم دستورة أولاً القاضى  ،قضائ من قانون  )١٧٩(المادة نص : 

القانون رقم  ،العمل ار تقدم أحد ،٢٠٠٣لسنة  ١٢الصادر  ما تضمنه من اعت  ف
ة إلى الجهة الإدارة ىطرف جراءات إطلب اتخاذ  المختصة منازعة العمل الجماع

م المضا ملزمً أمرً  ،التح قبلها ،هذه الإجراءات ىف ىا لخصمه    .ولو لم 
عدم دستورة نصثانً  ما  )١٨٢(من المادة  ٤و ٣البندین  ىا:  من القانون ذاته ف

م اأ ،لم یتضمناه من اشترا ون المح م النقابلا  ذلكلمختار عن التنظ  ى، و

٢٢



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

م المختار عن الوزارة المختصة م ىف ،المح ة هیئة التح لیها إالمسند  ،عضو
ة، قد سب اشتراكهما ىالفصل ف ة صورة ،منازعة العمل الجماع حث  ىف ،أ
تهاــــــالمنازع   .ة ذاتها أو محاولة تسو

اتثالثً  ة العدد رقم ونُشر هذا ا .ا: رفض ما عدا ذلك من طل الجردة الرسم م  لح
ع) بتارخ  ١٩ عد استنفاد مرحلتى المفاوضة  ،١٧/٥/٢٠٢١(تا ومن ثم فإنه 

م  –لأ من طرفى النزاع والوساطة ینعقد    -الإضافة إلى سلوك سبیل التح
فصل قضاتها فى الحقوق المدعى بها، ـــــولوج طرقه إلى الخصوم ة، ل ة القضائ

اتها ) من ١٦٨فى المادة (ون مسلك المشرع  ما مؤداه أنأو بنفیها.  سواء بإث
ه م ح ، قد جاء فى إطار سلطته التقدیقانون العمل المشار إل رة فى تنظ

ماالتقاضى،  ة القضاء، و ه  دون مصادرته، أو النیل منه، أو من ولا لا مخالفة ف
 ) من الدستور.٩٧لنص المادة (

 

قة وحیث إن المقرر في قضاء  مة أن شرو قبول الدعو وث هذه المح
عد  ة قبل أوانها، أو  الح فى رفعها، وغایتها ألا تقبل الخصومة القضائ الصلة 

فائها لعناصر تكففى انتهاء النزاع  ها. ــــموضوعها، أو قبل است ل نضجها وتماس
ثیرًا ما ینظم طرقً  ان المشرع  شأنها، فلا ا للتظلم من قرارات بذواتها قبل التــو داعى 

ان المشرع قد قدر ــون هذا الطر إلا شرطً  قانون  فىا لجواز اختصامها قضاء. و
سر الوسائل وأقلها تكلفة،  أ عنیهم غیر الحصول على حقوقهم  العمل، أن العمال لا 

غنیهم عن الخصومة ا قد ُ ــا أولیًّ ــطرقً  حقوقهمفنظم من أجل الحصول على 
ة، وإن  حول دونها، جاعلاً منها، وسیلتهم إلى إنهاء النزاع ودیًّ القضائ ا حول ــان لا 

عاد المحدد لها لفحص هذه ــالحقوق التى یدعونها، ومتطلبً  ا طرق أبوابها، واستنفاد الم
شر مبدئى لجواز طلبها قضاء. ولا مخالفة فى ذلك للدستور، ومن ثم فإن  الحقوق، 

مقتضى نص الماد ة ١٦٩ة (اعتماد المشرع  ) من قانون العمل المفاوضة الجماع
ة المنازعات التى عددتها المادة ( لاً لتسو ) من هذا القانون، ومن بینها تلك ١٦٨سب
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قًــا لنص المادة  شرو العمل أو ظرفه، ثم اتخاذ إجراءات الوساطة ط المتعلقة 
ة النزاع خلال المهلة التى حد١٧٠( دها القانون ) من القانون، فى حالة عدم تسو

مقتضى نص المادة ( التزامها الدستور المقرر  ) من ١٣وذلك وفاءً من الدولة 
فالة سبل التفاوض الجماعى، فله الدستور  لا ینال من ح التقاضىالدستور  الذ 

ة  ) منه،٩٧فى المادة ( مثلان مرحلة أول سواء فى محتواه أو مقاصده. ذلك أنهما 
فاوض علیها الطرفان، فإذا استنفداها، ظل طرقهم إلى لفض النزاع حول حقوق یت

ة متاحً  فصل قضاتها فى الحقوق المدــالخصومة القضائ اتها ــــا، ســــعى بها ل واء بإث
  .أو بنفیها

 
 

ا المنصوص علیها فى المادة  وحیث إن ضمانة سرعة الفصل فى القضا
ة ) من الدستور، غایتها أن یتم الفصل فى الخصومة ال٩٧( عد عرضها  -قضائ

ون  -على قضاتها ل حد معقول، ولا  استطالتها  ة لا تجاوز  خلال فترة زمن
عطل ــقصرها متناهیً  ا، ذلك أن امتداد زمن الفصل فى هذه الخصومة دون ضرورة، 

ان الفصل فیها متعجلاً منافیً  ان وقتها مبتسرًا،  فقد النزاع جدواه. فإذا  ا ــمقاصدها، و
ان نص المادة (حقائ ال ان ذلك، و ) من قانون العمل قد حدد ١٧٠عدل. متى 

یبدأ سرانها من  ،اــلا یجاوز ثلاثین یومً  للمفاوضة المنصوص علیها فیها، أجلاً 
) من ذلك القانون، ١٧٢تارخ بدء إجراءات المفاوضة؛ وحدد عجز نص المادة (

ه، مدة حدها الأقصى خمسة وأ ا یتعین ــرعون یومً للوساطة المنصوص علیها ف
ط إنهاء مهمته ة من المادة وهو ما أكد عل ،خلالها على الوس ه نص الفقرة الثان

ان هــــ) من ذلك القان١٧٤( عــــون. و حمـــــــــــذا الم منازعة راف ــــل أطــــاد معقولاً لا 
قون، بل یُدنیهم من الحقوق التى ة ما لاــــــالجماعیل ــــــالعم سعون جاهدین  ط

مخالفة المواد  ،للحصول علیها ) من ٩٧لنص المادة ( المطعون فیهافإن النعى 
ون فاقدًا لسنده.   الدستور، 
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ة  ه عما ینعاهوحیث إن الفقرة الثان م الذ أورده المشرع  المدعى على التنظ
القانون رقم ١٨٠من المادة ( ه ، إخلال٢٠٠٣لسنة  ١٢) من قانون العمل الصادر 

من  )٦٨، ٤٠( تینالماد ىالمخالفة لنصوالح فى التقاضى، مبدأ المساواة، 
من دستور  )٩٧، ٥٣، ٤( وادــــــــالم وصــــــــــــلنص المقابلة ،١٩٧١ة ــــــــــدستور سن

قالة ٢٠١٤سنة  م، إ،  م طلب التح نه مایز بین صاحب العمل والعمال في تقد
اشرة إلى الجهة الإدارة، بینما اشتر فمنح صاحب العمل الح في ت م الطلب م قد

ة، ومن ثم تعلی إرادة العمال  قدم طلب العمال من خلال منظماتهم النقاب أن 
اشرة حقهم فى التقاضى، على إرادة  ام هذا القانون، فى م الخاضعین لأح

ة، على نحو یؤد إلى إهدار إرادتهم وتقوض حقهم فى ال مات النقاب تقاضى التنظ
قدر تعلقه  - مساواة المواطنین أمام القانون  ن مبدأأأولاً:  مردودا، فـالمصان دستورًّ  و

مة ولایتها اشر فیها هذه المح ة أو  -الحدود التى ت مؤداه: ألا تقر السلطة التشرع
ة  اتها التى ناطها الدستور بها  –تصدر السلطة التنفیذ ا تشرعً  -فى حدود صلاح

الحما عها، سواء فى ذلك تلك التى نص یخل  ة المتكافئة للحقوق جم ة القانون
فلها المش ان هذا المبدأ عاصمً علیها الدستور، أو التى  من  ارع. ومن ثم 

م بها المشرع تمییزً النصوص القانو  ق ة التى  ه المراكز  ان غیر مبرر تتنافر 
ة التى تتواف عناصرها، فلا تك انها مدخلاً لوحدـــــون وحـــــالقانون مهاـــــة بن  ،دة تنظ

اتساعها أوضاع هذه المرا مها، إما مجاوزة  ة التى تح كز بل تكون القاعدة القانون
عابها مداها عن است ومردود ثانیًــا: أن الدستور الحالى قد اعتمد  .أو قاصرة 

اره إلى جانب مبدأمبدأ  ،) منه٤(مقتضى نص المادة  اعت ل العد المساواة 
ة، وتأكیدًا لذلك حرص  وتكافؤ الفرص، انة وحدته الوطن أساسًــا لبناء المجتمع وص

ع المواطنین أمام  ،) منه٥٣الدستور فى المادة ( فالة تحقی المساواة لجم على 
ات العام م لأ سبب، إلا أن ذلك ـــــة، دون تمییز بینهـــــالقانون، فى الحقوق والواج

عنى  ه قضـــــوفقًــا لم –لا  مة ـــــاء هـــــا استقر عل أن تعامل فئاتهم على  –ذه المح
قوم هذا  ذلك لا  ة متكافئة،  ة معاملة قانون ما بینها من تفاوت فى مراكزها القانون
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ستند إلى أسس  عها، ذلك أن من بینها ما  المبدأ على معارضة صور التمییز جم
التالى على مخالفة  ة، ولا ینطو  ) المشار ٥٣، ٤لنصى المادتین (موضوع

ون  موجبها هو ذلك الذ  ما مؤداه أن التمییز المنهى عنه  میًّ إلیهما،  ــا، تح
عتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقی أغراض  م تشرعى لا  ل تنظ وأساس ذلك أن 

س مشروعیتها إطارًا سعى عینها تع قها  للمصلحة العامة التى  المشرع إلى تحق
ه من وراء  ان النص المطعون ف م، فإذا  ه من تمییز  –هذا التنظ  –ما ینطو عل

اره مدخلاً إلیها  ستحیل منطقیًــا رطه بها أو اعت حیث  مصادمًــا لهذه الأغراض 
میًّ ف ون تح ة، ومن ثم إن التمییز  التالى إلى أسس موضوع ــا، وغیر مستند 

ما جر قضاء  مة على أن مبدأ المساواة أمام مجافیًــا لمبدأ المساواة.  هذه المح
عنى معاملة المواطنین م  القانون لا  عًــا وف قواعد موحدة، ذلك أن التنظ جم

اء التى  م أو تصنیف أو تمییز، سواء من خلال الأع التشرعى قد ینطو على تقس
منحها لفئة دون غیرها، إلا أن  ا التى  عض أو من خلال المزا منا یلقیها على ال

م  ألا تنفصل النصوص التى ینظم بها المشرع موضوعًــا معینًــا دستورة هذا التنظ
الوسائل التى لجأ إلیها قها  ون اتصال الأغراض التى توخى تحق  عن أهدافها، ل

قوم علیها التمییز المبرر منطقیًّ  الأسس التى  ما یخل  س واهنًــا، أو منتحلاً،،  ــا، ول
ما هو مقرر لث ـًـًمردود ثاو  ــا.دستورًّ  مة، من أن الخصومة فى ا:  قضاء هذه المح

مضمونها، أن حقوقًا وقع الإخلال بها، وأن الفصل فیها إنصافًا  د  ة، تؤ القضائ
مطلبها، وأن ردها لأصحابها غایتها. وأن هذه الحقوق، إما أن تبلور مصالح 

ة وتحمیها بوصفها  تلك التى تؤمنها النقا ة،  الدفاع ـشخصًا معنوًّ جماع ستقل  ا 
فل مصالح  ز قانونى خاص،  حتضنها، وإما أن یتعل بهذه الحقوق مر عنها و
ة  مصلحته الشخص ون الدفاع عنها إلا متصلاً  ة لأحد أعضائها، فلا  ذات

ان ذلك، اشرة. متى  ان نص الماد الم ه ١٨٠( ةو ) من قانون العمل المشار إل
ة لصاحب العموإن تعل بتحدید صا النس م  م طلب التح ل ــــحب الصفة فى تقد

ار  م، واخت ه ذلك من قبول اللجوء للتح عن لاً لحل المنازعات،أو العمال، وما   ه سب

٢٦



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

مصالح  ة، تتعل  انت منازعات العمل الجماع ة و تخص جموع العاملین مشتر
حقوق فرد ط  منازعات ترت ة ةذات صلة، المنشأة، ولا تتعل  ة ذات ، مراكز قانون

ة ف مات النقاب ان سائغًا أن یوسد المشرع للتنظ مقتضى نص المادة من ثم 
ه١٨٠( الحقوق التى تبلور  ،) المشار إل ة  ة القضائ الدور الفاعل فى المطال

ة، ومن بینه النقا ة لجموع العاملین  ة  اتـــمنازعا ـــمصالح جماع العمل الجماع
شرو  التى تطرحها الدعو المعروضة، وذلك  ، العمل أو ظروفهالتى تتصل 

س اللجنة النقاب ،بجعلها ة العامة المختصةةممثلة فى رئ عد موافقة  ،، أو النقا
ات  ینًــا للنقا م، وذلك تم م طلب التح ة الصفة فى تقد ة العامة، صاح مجلس النقا

التزامها الدستور المقرر ) من ٧٧، ٧٦المادتین ( من أداء دورها، والوفاء 
ة مصالحهم، ومراعا ة من المشرع الدستور، فى الدفاع عن حقوق العمال وحما

عة ة، والحقوق والمصالح محلها، والدور  للطب ة لمنازعات العمل الجماع القانون
مقتضى نصى المادتین ( الدولة  ) من الدستور، فى الحفا على ٢٧، ١٣المنو 

و ألتوازن بین أطراف علاقة العمل سواء فى ذلك العمال حقوق العمال، وتحقی ا
سهم فى بناء علاقات عمل متوازنة بین أطراف  ما  ة أصحاب الأعمال،  العمل

فالة تحقی ذلك من خلال تفعیل دور ا ة، و ة فى الدفاع الإنتاج لمنظمات النقاب
ضحى ال م الذ تضمنته الفقرة الثاننتعن حقوق ومصالح العمال، ل ة من المادة ظ

اره) من قانون العمل المطعون فیه١٨٠( اعت الوسیلة التى اختارها المشرع،  ا، 
قهاوقدر مناسبتها  فالة تحق ط لبلوغ الأهداف والأغراض المتقدمة، و ، والتى ترت

ة تبرره، ولا یتضمن  ة، مستندًا إلى أسس موضوع ة وعقل علاقة منطق ات  بتلك الغا
میًّ  م، یخالف ــا بتمییزًا تح ین العمال وأصحاب الأعمال فى مجال اللجوء إلى التح

المادتین (مبدأ المساواة، الذ حرص الدستور ع فالته  ما یدخل ٥٣، ٤لى  ) منه، 
م ح  تقرر هذا النص فى نطاق السلطة التقدیرة المقررة للمشرع فى مجال تنظ

فلته المادة ( أصله وجوهره.) من الدستور، دون مس٩٧التقاضى، الذ    اس 
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ام الدستور من  وحیث إن النصوص المطعون علیها لا تتعارض مع أح
.   أوجه أخر

 

 فلهذه الأسباب

، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي  مة برفض الدعو مت المح ح
ه مقابل أتعاب المحاماة.  المصروفات، ومبلغ مائتى جن

  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــــة المنعقــــدة یــــوم  ـــــن  الثــــاني الســــبتالجلســــة العلن ــــلمـــ ، م٢٠٢٢ســــنة  أبر
 هـ. ١٤٤٣سنة  رمضانمن  الأولالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

م و ـــــــــرجالســـادة المستشـــارن:  وعضـــوية یــــــــم ســـل م ب عبـــد الح محمــــــــود محمد غنــــ
تور عبد العزـز محمد سـالمان  م أبـو العطـا وعـلاء الـدین أحمـد السـیدوالد  وطـارق عبـدالعل
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

  رئيس هيئة المفوضين  السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ة  ٣٥لسنة  ١١٦برقم المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا الدعوى فى  قضائ

  ."دستورة"
  المقامة من

سة عبد الفتاح محمد طه   ما
  ضــــــد

  ـةـــــــــــــــــــــــــــــس الجمهورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئی – ١
س مجل – ٢   ـــوزراءــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــــــــــــرئ
  ــــــــــــــــــــــــةــــــــــــــر المالیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز – ٣
س مصلح – ٤   ة الضرائــــــــــــــــــــــــبــــــــــــرئ
  م مأمورة ضرائب الدقىمدیر عا – ٥
س – ٦   رــس إدارة بنك مصــــــــــــــمجل رئ

٢٩



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

  الإجراءات
فة هــــذه  ،٢٠١٣العشــــرن مــــن یونیــــو ســــنة بتــــارخ  ــــة صــــح أودعــــت المدع

عـــدم دســـتورة المـــواد  ـــم  ـــة الح ـــا، طال مـــة الدســـتورة العل تـــاب المح الـــدعو قلـــم 
القــانون الضــرائب علــى الــ) مــن ١٨١/١، ٩٦، ٣٨/٢، ٣٢/٣( قــانون دخل الصــادر 

لاتـــــه،  ١٩٨١لســـــنة  ١٥٧رقـــــم  قـــــانون  ) مـــــن١) مـــــن المـــــادة (١والبنـــــد رقـــــم (وتعد
ـــــة،  ـــــة والتجار القـــــانون رقـــــم المرافعـــــات المدن والمـــــادة ، ١٩٦٨لســـــنة  ١٣الصـــــادر 

القانون رقم ٢٧٧(   .٢٠٠٧لسنة  ٧٦) من القانون الأخیر المعدل 
  

رة، ا الدولة مذ م ا طلبت فیه وقدمت هیئة قضا .الح   عدم قبول الدعو
عد تحضیر الدعو    أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. ،و

مـــة  وقـــررت المح محضـــر الجلســـة ـــین  ـــدعو علـــى النحـــو المب ونظـــرت ال
م    یها بجلسة الیوم.فإصدار الح

  

  المحكمـــــة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.  

ـــدعو وســـائر بـــین مـــتی علـــى مـــا –تتحصـــل ن الوقـــائعإحیـــث  فة ال ن صـــح
ــــة فــــى أن - الأوراق المــــدعى علــــیهم الثلاثــــة  ضــــدأقامــــت انــــت قــــد  مورثــــة المدع

ةخرالأُ  مة عابدین الجزئ مدنى  ٢٠٠٥لسنة  ٩٣٧رقم المقیدة بالدعو  ،، أمام مح
صـــفة مســـتعجلة ،عابـــدین ـــم  ـــة الح الموقـــع بوقـــف إجـــراءات الحجـــز التنفیـــذ  ،طال
ـن مـع مـا  ،موضوع، وفى ال١٨/٥/٢٠٠٥ بتارخ ـأن لـم  اره  طلان الحجز واعت ب

ــراءة ذمتهــا مــن  ،یترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ة الموقــع الحجــز و مقابــل دیــن الضــر
ــه علــى ســبیل التعــوض عــن  ،اســتئداءً لــه وإلــزامهم أن یــؤدوا إلیهــا مبلــغ ملیــون جن

 .الأضـــرار التـــى لحقـــت بهـــا جـــراء الحجـــز علـــى أموالهـــا لـــد الغیـــر دون وجـــه حـــ
انًا لدعواها أنـه بتـارخ  وأوضحت عو١٨/٥/٢٠٠٥ب ـع  ، أوقـع تـا ـه الرا المـدعى عل
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ـام القـانون رقـم  علـى أموالهـا لـد الغیـر، صفته حجزًا تنفیذًا قًـا لأح لسـنة  ٣٠٨ط
١٩٥٥ ، عـــــن  – وفـــــاءً لمـــــدیونیتها لمصـــــلحة الضـــــرائب فـــــى شـــــأن الحجـــــز الإدار

ح منــــذ عــــام  نشــــاطها فــــى ــــع حدیــــد التســــل ت  ، ١٩٩٧حتــــى عــــام  ١٩٨٣ب فتمســــ
ـــه طلانـــــــ فة تلــك الــدعو  ب اب التــى ضــمنتها صــح جلســة للأســ ، ٢٣/٢/٢٠٠٦. و

مـــة بـــرفض الطلـــب المســـتعجل . وفـــى منازعـــة فیـــذتنالوالاســـتمرار فـــى  ،قضـــت المح
ة  میًّــــاعــدم اختصاصــها تنفیــذ موضــوع ــات ق ــاقى الطل مــة جنــوب  ،ب والإحالــة لمح

ة للاالقاهرة الابتدا هئ ـم ختصاص. طعنت مورثة المدع مـة  علـى هـذا الح أمـام مح
ة القــاهرة ١٢٣لســنة  ٦٦٢٣و ٦٥٢٤الاســتئنافین رقمــى  اســتئناف القــاهرة  ،قضــائ

مــة إحالــة ــة  وقــررت المح مــة جنــوب القــاهرة الابتدائ ا مــهر لنظالاســتئنافین إلــى مح
ة،  نى مســتأنف مــد ٢٠٠٨لســنة  ١١٨و ٧٦وقیــد الاســتئنافان برقمــى بهیئــة اســتئناف

ـاجنوب  مـة ضـمهما للارت ل  . القاهرة، وقررت المح ح شـ ـة بتصـح قامـت المدع
ـــدعو لوفـــاة مورثتهـــا  ــــ، وع١٦/٧/٢٠٠٩ بتـــارخال ـــمـ اتهـــا إلـــى طلـــب الح  دلت طل

ــــذبصــــفة مســــتعجلة  طلان محضــــر الحجــــز ،وقــــف إجــــراءات الحجــــز التنفی ــــ  ،و
ن أن لم  اره  مة الدرجة الأولى للفصـل فـى طلـب بـراءة  ،واعت وإعادة الأوراق لمح

ة والتعــوض  متــه لتعــوض مؤقــت  –ذمتهـا مــن دیــن الضــر مقــداره عــد أن عــدلت ق
ـــه ١٠٠ جلســـ. جن رة  ،٢٥/٣/٢٠١٣ة و ـــة مـــذ ت قـــدمت المدع بإحالـــة فیهـــا تمســـ

ة،  ١٢٨لسـنة  ٩٦٩٥رقم الدعو لنظرها مع الدعو  عـدم دسـتور قضـائ ة ودفعـت 
ـــــانون  )١٨١، ٩٦، ٣٨/٢، ٣٢المـــــواد ( وصنصـــــ ـــــدخل مـــــن ق ـــــى ال الضـــــرائب عل

القانون  لاتـه،  ١٩٨١لسنة  ١٥٧رقم الصادر  ) ١) مـن المـادة (١والبنـد رقـم (وتعد
ـــةمـــن  ـــة والتجار ، ١٩٦٨لســـنة  ١٣القـــانون رقـــم  الصـــادر قـــانون المرافعـــات المدن

 ،٢٠٠٧لســـــنة  ٧٦قـــــم القـــــانون ر  المعـــــدل الأخیـــــر) مـــــن القـــــانون ٢٧٧والمـــــادة (
موالتصــرح لهــا  ین رقمــى  بتقــد لــى جنــوب  ٢٠٠٨لســنة  ٥٠٠٥مــا تــم فــى الــدعو

ــم  لــى شــمال القــاهرة، ٢٠٠٩لســنة  ٧١١٠القــاهرة و وصــورة طبــ الأصــل مــن ح
ــــا فــــى الدع مــــة الدســــتورة العل ـــــالمح ة "دســــتورة"  ٢٧لســــنة  ٥٥و رقــــم ــــــــ قضــــائ
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مــــــــة جلـت فأ ،١٠/١٢/٢٠٠٦ادر بجلسـة ــــــــالص  ١/٧/٢٠١٣الـدعو لجلسـة المح
صفته ،لاطلاعول ،للمستندات"  ع  فأقامـت  .وصـرحت ،"طلب المستأنف ضده الرا

. ة هذه الدعو   المدع
  

ـــــا الصـــــ٢٩وحیـــــث إن المـــــادة ( مـــــة الدســـــتورة العل ادر ) مـــــن قـــــانون المح
مة، ١٩٧٩لسنة  ٤٨القانون رقم  ه قضاء هذه المح ، قاطعة فى على ما جر عل

مـة الدسـتورة  المح ة التى یتصل الطعن علیهـا  دلالتها على أن النصوص التشرع
عـد دفـع  قًا للأوضـاع المقـررة قانونًـا، هـى تلـك التـى تطـرح علیهـا  ا اتصالاً مطا العل
مـة الموضـوع، وتقـدر هـى جدیتـه، وتـأذن لمـن  ه خصم أمام مح عدم دستورتها یبد

مــة الموضــوع تورة، أو إبــداه برفــع الــدعو الدســأ اشــرة مــن مح ثــر إحالــة الأوراق م
ـــام الدســـتور. ولـــم یجـــز  ـــام دلائـــل لـــدیها تثیـــر شـــبهة مخالفـــة تلـــك النصـــوص لأح لق
ة. عدم دستورة النصوص التشرع لاً للطعن  ة سب التالى، الدعو الأصل   المشرع 

  

ة البینحیث إن  اتهـا المبـداة أمـ من الأوراق أن المدع مـة ضـمنت طل ام مح
، ٩٦، ٣٨/٢، ٣٢(عــــدم دســــتورة المــــواد دفعًــــا  ،٢٥/٣/٢٠١٣بجلســــة  الموضــــوع

ال) مــن ١٨١  ١٩٨١لســنة  ١٥٧قــانون رقــم قــانون الضــرائب علــى الــدخل الصــادر 
لاتـــه،  ـــة والتجارـــة  )١(مـــن المـــادة  )١والبنـــد رقـــم (وتعد مـــن قـــانون المرافعـــات المدن

المعـدل  الأخیـر) مـن القـانون ٢٧٧ادة (والمـ ،١٩٦٨لسـنة  ١٣القانون رقم الصادر 
مـــــة تأجیـــــل نظـــــر الـــــدعو لجلســـــة  ،٢٠٠٧لســـــنة  ٧٦القـــــانون رقـــــم  فقـــــررت المح

ـــع،  للاطـــلاعو  ،للمســـتندات، وصـــرحت" ، ١/٧/٢٠١٣ طلـــب المســـتأنف ضـــده الرا
ة دعواها الدستورة المعروضـة بتـارخ  ،صفته " دون ، ٢٠/٦/٢٠١٣فأقامت المدع

مة الموضو  عـدم الدسـتورة المبـد أن تكون مح ـة الـدفع  ع قد فصـلت فـى مـد جد
ــا علــى  ا، ولــم تصــرح لهــامنهــ محــل هــذا الــدفع،  المــوادبرفــع الــدعو الدســتورة طعنً

اشـــر،  التنحـــل دعواهـــ ـــالطر الم مـــت  ة، أق المعروضـــة إلـــى دعـــو دســـتورة أصـــل
ـه./ب) مـ٢٩المخالفة لـنص المـادة ( مـة المشـار إل  ینـال مـن ولا ن قـانون هـذه المح
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صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

مــــة الموضــــوع الصــــادر بجلســــة  إیــــراد ذلــــك ــــة قــــرار مح لمــــة "صــــرحت" فــــى نها
ر، ٢٥/٢/٢٠١٣ و المتقـدم ــــــــــة علـى النحـــــــــــــــــذلك أن ورود هذه الكلم ، السالف الذ

ـة  الفعـل المهمـة المنوطـة بهـا فـى تقـدیر جد اشـرت  مة الموضوع قد  فید أن مح لا 
عـدم الدسـتو  ـة بإقامـة الـدعو الدسـتورة، رة المبـد أمامهـا، الدفع  والتصـرح للمدع

عـــدم  ـــدفع  ـــة ال مـــة الموضـــوع لجد ـــدیر مح ـــى، ذلـــك أن تق ـــى هـــذا المعن ـــؤد إل ولا ی
اتخـــاذ إجـــراءات رفـــع الـــدعو الدســـتورة، یتعـــین أن  ـــه  الدســـتورة، وتصـــرحها لمبد

ـة هـذا الـدفع، ون مستفادًا من عیون الأوراق، دالاًّ بذاته على اقتنا عها الكامـل بجد
ــــوانصـــراف إرادتهـــا إلـــى التصـــرح بإقامـــة الـــدعو الدســـتورة طعنً  ا علـــى النصـــوص ــ

ــــه مــــن  ــــؤد إل ــــد ی ــــع الحــــال، ومــــا ق ــــرك الأمــــر لواق حیــــث لا یت ــــه،  ة محل التشــــرع
. عدم قبول الدعو   افتراضات، الأمر الذ یتعین معه القضاء 

  

  فلهذه الأسباب 
مــت   مــة ح  ــةالمدع وألزمــتدم قبـــول الــدعو ، ومصــادرة الكفالــة، عــ المح

ه مقابل أتعاب المحاماة .مبلغ المصروفات و   مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر
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صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــــة المنعقــــدة یــــوم  ــــلمــــــــن  الثــــاني الســــبتالجلســــة العلن ، م٢٠٢٢ســــنة  أبر
  هـ. ١٤٤٣سنة  رمضانمن  الأولالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تو السـادة المستشـارن:  وعضوية م والـد یــــــم سـل ر محمد عمـاد النجـار رجـب عبـد الح
تور طــارق عبــد الجــواد شــبل   وعــلاء الــدین أحمــد الســید خالــد أحمــد رأفــت دســوقىو والــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

  رئيس هيئة المفوضين  السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  
  أصدرت الحكم الآتى

ا الدعوى فى   ٣٦لسـنة  ١٤٣بـرقم المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العلي
ة "دستورة"   .قضائ

 المقامة من
سة عبد الفتاح محمد طه   ما

  ضـــــد
س الجمهورة - ١  رئ
س مجلس الوزراء - ٢   رئ
س الأعلى  - ٣ صفته الرئ ة،   الضرائبلمصلحة وزر المال
س مصل - ٤  حة الضرائبرئ
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صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

 مدیر عام مأمورة ضرائب الدقى - ٥
س مجلس إدارة بنك مصر  - ٦  رئ
 

  الإجـراءات
فة ٢٠١٤بتارخ السادس عشر من أغسطس سنة  ة صح ، أودعت المدع

عدم دستورة المادة  م  ة الح ا، طال مة الدستورة العل تاب المح هذه الدعو قلم 
 ١٩٨١لسنة  ١٥٧القانون رقم  ) من قانون الضرائب على الدخل الصادر١٦٦(

لاته.    وتعد
 

رة، طلبت فیوقدمت هیئة  ا الدولة مذ عدم قبولها اقضا م، أصلًّا:   لح
.الدعو  اطًّا: برفض الدعو   ، واحت

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو  و
مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونُظرت الدعو على النحو المبین 

م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح
  

  المحكمــــة
 عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو وسائ –حیث إن الوقائع تتحصل  ر على ما یتبین من صح
انت قد أ -  الأوراق ة  قامت ضد المدعى علیهم الثلاثة فى أن مورثة المدع

ة الدعو المقیدة بر الأُ  مة عابدین الجزئ مدنى  ٢٠٠٥لسنة  ٩٣٧قم خر، أمام مح
صفة مستعجلة م  ة الح  الموقعبوقف إجراءات الحجز التنفیذ  ،عابدین، طال

أن لم  ،، وفى الموضوع١٨/٥/٢٠٠٥ بتارخ اره  طلان الحجز واعت ن مع ما ب
راءة ذمتها من یترتب على ذلك من آثار،  ة الموقعو الحجز   ذلك مقابل دین الضر
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صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

ه على سبیل التعوض عن ، وإلزامهاستئداءً له م أن یؤدوا إلیها مبلغ ملیون جن
 .الأضرار التى لحقت بها جراء الحجز على أموالها لد الغیر دون وجه ح

انًا لدعواها أنه بتارخ  عو ،١٨/٥/٢٠٠٥وأوضحت ب ع  أوقع تا ه الرا المدعى عل
ام القانون رقم قًا لأح  ١٩٥٥لسنة  ٣٠٨ حجزًا تنفیذًا على أموالها لد الغیر، ط

، وفاءً لمدیونیتها لمصلحة الضرائب على الدخل  عن  –فى شأن الحجز الإدار
ع حدید الت ح منذ عام نشاطها فى ب ت ، ١٩٩٧حتى عام  ١٩٨٣سل فتمس

جلسة  . و فة تلك الدعو اب التى ضمنتها صح طلانــــــــه للأس ، ٢٣/٢/٢٠٠٦ب
مة برفض الطلب المستعجل . وفى منازعة التنفیذمرار فى والاست ،قضت المح

ة مًّ  ،تنفیذ موضوع مة جنوب عدم اختصاصها ق ات، والإحالة لمح اقى الطل ا ب
ة للاختصاص. طعنت مورثة المدع مة  ةالقاهرة الابتدائ م أمام مح على هذا الح

الاستئنافین رقمى  ة القاهرة،  ١٢٣لسنة  ٦٦٢٣و ٦٥٢٤استئناف القاهرة  قضائ
م ة لنظوقررت المح مة جنوب القاهرة الابتدائ ا مهر ة إحالة الاستئنافین إلى مح

ة، وقید الاستئنافان برقمى  مدنى مستأنف  ٢٠٠٨لسنة  ١١٨و ٧٦بهیئة استئناف
ا مة ضمهما للارت ل .  جنوب القاهرة، وقررت المح ح ش ة بتصح قامت المدع

م ــ، وع١٦/٧/٢٠٠٩ بتارخالدعو لوفاة مورثتها  اتها إلى طلب الح دلت طل
طلان محضر الحجز، بصفة مستعجلة  ، و وقف إجراءات الحجز التنفیذ

مة الدرجة الأولى للفصل فى طلب براء ن، وإعادة الأوراق لمح أن لم  اره  ة واعت
ض ة والتعو م ،ذمتها من دین الضر ته لتعوض مؤقت مقداره عد أن عدلت ق

ه ١٠٠ جلسة جن عدم دستورة المادة ( ،١٩/٥/٢٠١٤. و ة  ) ١٦٦دفعت المدع
القانون رقم   ١٩٨١لسنة  ١٥٧من قانون الضرائب على الدخل الصادر 

ة بإقامة الدعو  ة هذا الدفع، وصرحت للمدع مة جد لاته. وإذ قدرت المح وتعد
  الدستورة، أقامت الدعو المعروضة.
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صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

ا الدولة ه عن الدفع المبد منوحیث إن عدم قبول الدعــــــــــــــو  هیئة قضا
فتها استنادًا إلى  . تجهیل من ما شاب صح فإنه فى محله، أوجه العوار الدستور

القانون رقم  )٣٠المادة ( ذلك أن مة الصادر  لسنة  ٤٨من قانون هذه المح
مة  هعلى أن ، نصت١٩٧٩ الإحالة إلى المح "یجب أن یتضمن القرار الصادر 

ان الدستورة العل قة، ب م المادة السا فة الدعو المرفوعة إلیها وفقًا لح ا أو صح
عدم دستورته، والنص الدستور الم مخالفته، النص التشرعى المطعون  دعى 

مة  –مؤد ذلك و  .وأوجه المخالفة" ه قضــــاء هذه المح أن  –على ما جر 
فة المشرع أوجب لقبول الدعاو الدستورة أن یتضمن قرار الإ حالة، أو صح

ه المادة ( ، ما نصت عل انات جوهرة تنبئ عن ٣٠الدعو ر من ب ) السالفة الذ
تحدد بها موضوعها، وذلك مراعاة لقرنة الدستورة لمصلحة  ، و ة هذه الدعاو جد

ومة و القوانین،  دة أوجبت الما التى –حتى یتاح لذو الشأن فیها، ومن بینهم الح
مة٣٥( فة  اإعلانه ) من قانون المح افة جوانبها  –القرار أو الصح أن یتبینوا 

نوا فى ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقیبهم علیها فى المواعید  تم و
حیث تتولـــــى هیئة المفوضیــن، ٣٧التى حددتهــــــــا المــادة ( ) من القانون ذاتــــه، 

ة عــــد انتهاء تلك المواعید، تحضیر الموض وع، وتحدید المسائل الدستورة والقانون
ه المادة (   ) من هذا القانون.٤٠المثارة، وتبد فیها رأًّا مسبًا وفقًا لما تقضى 

  
انت تقدم، ما ان حیث فة و  ولئن المعروضة الدستورة الدعو  صح

ادئ إلى الإشارة تضمنت مة هذه قررتها م امها من ثُلًة فى المح  عدم الصادرة أح

 لسنة ١٥٧ رقم القانون  الصادر الدخل على الضرائب قانون  مواد عض دستورة

ه، المشار ١٩٨١ ان من خلوًا جاءت فإنها إل  تعیب التى الدستورة المخالفة أوجه ب

ه، المطعون  النص ن نحو على عنها تفصح ولم ف مة م  وتحدید تحرها، من المح

انهبل استعجمت  شأنهــــــــا، فى مقاصدها ان عن قاصرة جاءتو ا، ــــــــــعن ب  ما ب
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صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

مة هذه قانون  من )٣٠( المادة أوجبته  القضاء ولازمه التجهیل، صمها ما ،المح

  .الدعو  قبول عدم
 

  فلهذه الأسباب
مة مت المح ة  ح ، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدع عدم قبول الدعو

ه مقابل أتعاب ا  لمحاماة.المصروفات، ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          أمين السر  
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صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــــة المنعقــــدة یــــوم  ـــــن  الثــــاني الســــبتالجلســــة العلن ــــلمـــ ، م٢٠٢٢ســــنة  أبر
 هـ. ١٤٤٣سنة  رمضانمن  الأولالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تو السـادة المستشـارن:  وعضوية م والـد یــــــم سـل ر محمد عمـاد النجـار رجـب عبـد الح
تور طــارق عبــد الجــواد شــبل   وعــلاء الــدین أحمــد الســید خالــد أحمــد رأفــت دســوقىو والــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

  رئيس هيئة المفوضين  السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  أصدرت الحكم الآتى
ا الدعوى فى  ة الدستوریة العلی دة بجدول المحكم  ٣٧لسـنة  ١٧١بـرقم المقی

ة "دستورة"   .قضائ
  

 المقامة من

ندر شر جورج إس حي    ص
  

  ضد
س الجمهورة - ١   رئ
س مجلس الوزراء - ٢  رئ

ة - ٣ س الأعلى لمصلحة الضرائب المصرة ،وزر المال  صفته الرئ

  ئب العامالنا - ٤
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صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 ٢٠٢٢ سنة أبریل ١٠ فى )أ(مكرر  ١٤ العدد –الجریدة الرسمیة 

 الإجراءات

ع والعشرن من نوفمبر سنة  فة هذه  ،٢٠١٥بتارخ الرا أودع المدعي صح
ا،  مة الدستورة العل تاب المح عدم دستورة  طالًاالدعو قلم  م  ه تما تضمنالح

عات) من قانون ٤٣الفقرة الأخیرة من المادة ( ة العامة على المب الصادر  الضر
ون، ـــــــــمن هذا القان )٤٤ادة (ــــــمن الم) ٢د (ــــــــوالبن، ١٩٩١سنة ل ١١رقم القانون 

) في مجال ٤٣ نص المادة (وسقو ) من القانون ذاته، ٤٦وما تضمنته المادة (
قه ه )٤٤من المادة ( )٢(على البند رقم  تطب   .من القانون المشار إل

  

رة ا الدولة مذ م طلبت فیها ، وقدمت هیئة قضا .بالح   رفض الدعو
عد تحضیر الدعو    أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. ،و

مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة،

، و  –ن الوقائع تتحصل إوحیث  فة الدعو سائر على ما یتبین من صح
ة العامة  -الأوراق ا ة في انت قد في أن الن قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائ
اه ،، جنح العطارن٢٠١٥لسنة  ٥٢٤٧رقم  الدعو  خلال الفترة من  أنه :متهمة إ
ندرة  –بدائرة قسم العطارن  – ٢٠١١حتى عام  ٢٠٠٤عام   - محافظة الإس

ة العامة على لفًا خاضعًا للضر عا صفته م ن ءو ت (المدیر المسئول لمنشأة البناالمب
ة ،العرب) أداء الخدمة دون الإقرار عنها ،تهرب من أداء الضر أن قام   ،وذلك 

عات المستحقة عنها ة المب الأوراق ،وسداد ضر عاد القانوني ،المبینة قدرًا   .في الم
المواد ( ه  ) من ٤٤/٢و ٣، ٤٣/١ و٣٢/١،٣ و٦/١ ٥ و٣/٢ و٢/٢وطلبت عقا

٤٠

و
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عات  ة العامة على المب . تدوولت ١٩٩١لسنة  ١١القانون رقم الصادر قانون الضر
جلسة  مة، و عدم دستورة ١١/١١/٢٠١٥الدعو أمام المح البند رقم ، دفع المدعي 

قها على البند ٤٣وسقو نص المادة ( ،)٤٤) من المادة (٢( المشار ) فى مجال تطب
ه ة ٤٦والمادة ( ذاتها،لأخیرة من المادة ، وعدم دستورة الفقرة اإل ) من قانون الضر

القانون رقم  عات الصادر  مة ، ١٩٩١لسنة  ١١العامة على المب فصرحت له المح
  .المعروضة، فأقام الدعو الدستورة بإقامة الدعو 

  

ة العامة على ٤٤المادة () من ٢نص البند ( وحیث إن ) من قانون الضر
ا عات الصادر  ا من  :هعلى أنیجر  ١٩٩١لسنة  ١١لقانون رقم المب " ُعد تهرً

ات المنص العقو ه  عاقب عل ة  أتى: ـــــــــوص علیهــــــــالضر قة ما  ا فى المادة السا
م الخدمة دون الإقرار عنها وسداد  -٢.......... - ١ ع السلعة أو استیرادها أو تقد ب

ة المستحقة    ."الضر
  

" فى حالة وقوع أ فعل من  هعلى أن ) من القانون ذاته٤٦نص المادة (وت
ون المسئول عنه  ة،  ة من أحد الأشخاص المعنو لشرك اأفعال التهرب من الضر

س مجلس الإدارة ممن  المسئول أو المدیر أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئ
ة على حسب الأحوال".    یتولون الإدارة الفعل

  

حسمت المسألة الدستورة المثارة  مة سب لها أنهذه المح وحیث إن
ة عات )٤٤) من المادة (٢نص البند (ل النس ة العامة على المب  من قانون الضر

ه مها الصادر بجلسة المشار إل ح  ٢٤رقم  الدعو  برفض، ٥/٥/٢٠١٨، وذلك 
ة  ٢٩لسنة  م المقامة طعنًا على دستورة هذا النص. وقد نشر ، "دستورة"قضائ الح
العدد فى  ة  رر  ١٩الجردة الرسم نطاق  وحیث إن. ١٣/٥/٢٠١٨بتارخ  )ب(م

ة لنص المادة ( النس ة العامة على ٤٦الدعو المعروضة  ) من قانون الضر
عات، فى ضوء  قة المب فة دعحق ة التى ضمنها صح ات المدعى الختام واه، ـــــطل

٤١
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ة أ من ممثلى الشخص إنما ینصب على هذه المادة المعنو الذین عددتهم  مسئول
ة التى تقع منه ة، عن أفعال التهرب من الضر انت ، ممن یتولى إدارته إدارة فعل و

ا سب لها أن حسمت المسألة الدستورة المتعلقة بهذا النص،  مة الدستورة العل المح
مها الصادر بجلسة  محددًا نطاقه على النحو المتقدم،  برفض ،٣/٢/٢٠١٨ح

ة  ٢١لسنة  ٦١رقم  الدعو  المقامة طعنًا على دستورة ذلك ، "دستورة"قضائ
م فى  العدد النص. وقد نشـــر الح ة،  رر  ٦الجردة الرسم ، بتارخ )ب(م

ان مقتضى نص المادة (١٢/٢/٢٠١٨ المادتین نصى ) من الدستور، و ١٩٥. و
ال٤٩، ٤٨( ا الصادر  مة الدستورة العل لسنة  ٤٨قانون رقم ) من قانون المح

ع سلطات الدولة، ١٩٧٩ مة وقراراتها ملزمة للكافة وجم ام هذه المح ، أن تكون أح
ارها قولاً فصلاً في المسألة الدستورة  اعت ة لهم،  النس ة مطلقة  وتكون لها حج
ة تحول بذاتها دون المجادلة فیها أو إعادة طرحها علیها من  المقضي فیها، وهى حج

 النصینین ذالدعو الدستورة المقامة قبل ه عتها، الأمر الذ تغدو معهجدید لمراج
  غیر مقبولة.

  

ة العامة من  )٤٣وحیث إنه عن طلب سقو نص المادة ( قانون الضر
عات الصادر  قها على نص  يف ،١٩٩١لسنة  ١١القانون رقم على المب مجال تطب

مة أن فإن  ،من القانون ذاته )٤٤من المادة ( )٢(البند  المقرر في قضاء هذه المح
عدم الدستورة، وإنما هو من قبیل التق ة ر السقو لا ُعد طلًا مستقلاً  رات القانون

ة  ات الأصل ة قضائها في الطل مناس ا،  مة الدستورة العل التي تملكها المح
ط بها ار  ة التي ترت النصوص القانون تصل  قبل المطروحة علیها، و اطًا لا  الفصل ت

عدم قبول الدعو  .أو التجزئة ما تقدم إلى القضاء  مة ف المقامة وإذ انتهت المح
ر) ٤٤من المادة ( )٢(نص البند دستورة ا على طعنً  ، ومن من القانون الآنف الذ

الالتفات عنه. قًا  ون حق   ثم فإن هذا الطلب 

٤٢
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ة العامة على المبمن ) ٤٣ن نص المادة (إوحیث  عات قانون الضر
القانون رقم ١٩٩١لسنة  ١١القانون رقم الصادر  عد تعدیله  ، ١٩٩٦لسنة  ٩١، 

ا الصادر بجلسة  امقروءً  مة الدستورة العل م المح ، ٢٠٠٧نوفمبر  ٤في ضوء ح
ة  ٢٨لسنة  ٩رقم  الدعو في  مع عدم الإخلال "  هیجر على أن، "دستورة"قضائ

قضي بها قانون آخر،  ة أشد  س مدة أ عقو الح ة  عاقب على التهرب من الضر
ه أو  ه ولا تجاوز خمسة آلاف جن غرامة لا تقل عن ألف جن لا تقل عن شهر و
ة  ة والضر الضر م على الفاعلین متضامنین  ح تین، و بإحد هاتین العقو

ة.   الإضاف
ة والتعوض.   وفي حالة العود یجوز مضاعفة العقو

ا التهرب عند إح   ."التها إلى المحاكم على وجه الاستعجالوتنظر قضا
  

اشرة في الدعو الدستورة  ة والم وهى  -وحیث إن منا المصلحة الشخص
ین المصلحة القائمة في الدعو  -شر لقبولها  ا بینها و ون ثمة ارت أن 
ة ون ا، الموضوع أن  ات  الفصل في المسألة الدستورة لازمً وذلك  للفصل في الطل
طة  مة الموضوعو  ،بهاالمرت ان المدعي قد  .المطروحة أمام مح ان ذلك، و لما 

ة العامة  التهرب من الضر اتهام جنائي  ة العامة  ا عات،  علىووجه من الن المب
ان وقُ  ة على هذا الأساس، و الأخیرة من المادة  ةنص الفقر دم إلى المحاكمة الجنائ
ا التهرب عند إحالتها إلى ) المشار إ٤٣( ه، هو الحاكم لأوضاع نظر قضا ل

حث المحاكم، ة  و مة الجنائ ة  أن تنظرالمح المقامة عن جرمة الدعو الجنائ
عات  ة العامة على المب مصلحة ال، فإن الاستعجالعلى وجه التهرب من أداء الضر

ة ا اشرة لشخص لك أن الفصل ذ، نصهذا ال تكون متحققة فى الطعن علىلمدعي لالم
ون ذا ة والفصل فیها. فى دستورته س اس على الدعو الموضوع   أثر وانع

٤٣
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ة من القانون رقم  ه المادة الثان لسنة  ٦٧ولا ینال من ذلك ما نصت عل
مة المضافة من أن "ب ٢٠١٦ ة على الق ة  إصدار قانون الضر یلغى قانون الضر

القان عات الصادر  ل نص  ١٩٩١لسنة  ١١ون رقم العامة على المب ما یلغى 
ام هذا القانون ........."، ذلك أن إلغاء النص التشرعى الإجرائي  یتعارض مع أح

حول دون النظر وال ه، لا  عدم الدستورة من المطعـــــــــــون ف بَلِ من قِ فصل فى الطعن 
ة  مقتضاه آثار قانون َ علیهم خلال فترة نفاذه، وترتبت  التالى طُبّ ة إلیهم، و النس
ان ه ه، طالما  ة فى الطعن عل شف ــــذا الإلغــــتوافرت لهم مصلحة شخص اء لا 

استه الجنائیـــــــــرع عـــــدول المشــــن عــــع ان  .ةـــــة والإجرائیــــن س ان ذلك، و لما 
مة المضافةالمشرع قد أكد في قانون  ة على الق ره،الضر النص مضمون  ، المار ذ
مقتضى ه  ) من القانون الأخیر، وقرن ٦٧الفقرة الخامسة من المادة ( المطعون عل

ات أشد جسامة، ومن ثم فإن النص المحدد نطاقًا في هذه  عقو جرمة التهرب 
ون  الدعو  هو الواجب الإعمال على الجرمة التي وقعت في  على النحو المتقدم، 
مة في و ظله،    دستورته.  فى الفصلتمضي المح

  

هوحیث  في النطاق المحدد  ،إن المدعي ینعى على النص المطعون عل
الح في التقاضي ن  ،سلفًا، إخلاله  لتدخل المشرع في سلطة القاضي في تكو

امل  ،عقیدته ة  ان هذه الجرمة العمد فتئاته عناصرها، واوالتحق من ثبوت أر
  على قرنة البراءة.

  

فترض وحیث إن الح في ا داهة  -لتقاضي  ل متقاض  -ابتداء و ین  تم
سرً  ة،  امن النفاذ إلى القضاء نفاذا م ة، ولا تحول دونه عوائ إجرائ اء مال لا تثقله أع

عدو هذا النفاذ  ل شخص في اللجوء إلى القضاء وأن  - ولا  ه من ح  عن ما 
ه المختلفة غیر موصدة في وج ا. ـــالطر إلیها معبد قانونً  ا، وأنـــه من یلوذ بهـــأبوا

ولاً  ان الفصل في الحقوق التي تقام الدعو لطلبها مو ، إلا إذا  م هذا الح ستق  ولا 

٤٤
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ل ضمانة  - ووفقا للنظم المعمول بها أمامها  -إلى أید أمینة علیها تتوافر لدیها 
مة واستقلالها س حیدة المح ع ما  ، وحصانة تقتضیها إدارة العدالة إدارة فعالة، 

س  ة، وهي بذلك تكفل بتكاملها المقای ة لضماناتها العمل أعضائها والأسس الموضوع
تملاً  ومتكافئا مع غیره في محاكمة منصفة  المعاصرة التي توفر لكل شخص حقا م

مة مستقلة محایدة ینشئها القانون، تتولى الفصل  ة تقوم علیها مح خلال مدة  - وعلن
ن في حقوقه والت -معقولة  تم ه، و ة الموجهة إل ة أو في التهمة الجنائ زاماته المدن

نفها من عرض دعواه وتحقی دفاعه ومواجهة أدلة خصمه ردًّ  في  ــاوتعقیبً  افي 
عة  مها، وطب مة، وأسس تنظ یل المح مراعاة أن تش إطار من الفرص المتكافئة، و

ة المعمول بها في نطاقها،  ة والإجرائ ة القواعد الموضوع قها من الناح ة تطب ف و
عهد  ة التي یتطلبها الدستور في الجهة التي  س ة، هي التي تحدد الملامح الرئ العمل

ة.  الفصل في الأنزعة القضائ   إلیها 
  

ة أن تنظر  مة الجنائ ان المشرع، وإن أوجب على المح ان ذلك، و متى 
عات عل ة العامة على المب سند أ فإنهى وجه السرعة، جرائم التهرب من أداء الضر

قانــــــل العمــــــفي ظ –ة من الجرائمــــــذه الطائفــــــنظر ه ة على ــــــون الضرائب العامــــــل 
عات  مة من محاكم  - المب مة الجنح شأنها شأن سائر الجنح، وهي مح إلى مح

، یتمتع قضاتهــــاء العــــة القضــــجه ة ــا المؤهلین قانونً ـــاد سائر الضمانات القانون ا 
مة تتحدد  انت هذه المح الحیدة والاستقلال، و تمتعون  التي یتطلبها الدستور و
ملة له،  ة والقوانین الم ام قانون الإجراءات الجنائ موجب أح اتها  سلطاتها وصلاح
ف املاً، وأن  سط دفاعه  ة أن ی قدم إلى المحاكمة الجنائ ح لمن  ند وهي قوانین تت

ا في دلالاتها،  ً سائر وسائل الدفاع والرد دحضًا لها، وتش الأدلة المقدمة ضده 
ة قرن ،لنفي التهمة توصلاً  فترض المشرع أ مة المعقود لها  ةولم  تقید سلطة المح

حل دو  ن حقها في التثبت الاختصاص في استخلاص النتیجة التي تطمئن إلیها، ولم 
ان ن المعنو لكل جرمة منها، متم ،الجرمة من توفر أر ، والر ن الماد ثلة في الر

٤٥
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شأنها، ولا من  ة  أنواعها، وموانع المسئول احة  اب الإ وفي التحق من انتفاء أس
ن المتهم من نفي الأدلة  ه إذا تم ة إل القضاء ببراءة المتهم من التهمة المنسو

ك فیها، استصحابً ـــالمواج ات تحق سببٍ ا لأصل الــه بها، أو التش براءة، أو إث
اح ا ــم یتماهى معه ـــــون علیــــومن ثم فإن النص المطع .ةــة، أو مانعٍ للمسئولیــللإ

ه المش ة من القضایـــــرع من أن یولي قضاة هـــــأوج ة خاصة لسرعة ـــــذه النوع ا أولو
ة التيـــــإنجازه ام المنظومة الإجرائ سائر أح یوجبها الدستور لسلامة  ا، دون إخلال 

ة.    المحاكمة الجنائ
  

ان ما قرره المشرع من  ان ذلك، و ة  حثلما  مة الجنائ ل ـــالفصعلى المح
عـــــرب مــــــــــفي جرائم الته عدو ـــــات على وجـــــن الضرائب على المب ه الاستعجال لا 

قً ـــــأن  ه، ـــــ) من٩٧ادة (ـــــي المـــــه فـــــص علیور المنصو ـــــا للالتزام الدستــون تطب
عهــــة الفصل في القضایـــــل على سرعـــــة أن تعمـــــى الدولـــــالذ أوجب عل ا ــــا جم

قً  ون قـــــزة، فإنـــــــة الناجــــا للعدالــتحق موجب ـــــد وافـــــه   التزامات الدولة المقررة 
ام الدستور، وإذ ة خاصة في سرعة الفصل في هذه  أح ان المشرع قد قرر أولو

م  ن وراء هذا الح النظر للمصلحة العامة التي تر ة من الجرائم، فإن ذلك، و النوع
ة للمواجهین بتهمة التهرب الضربي  ،الخاص، متمثلة في استقرار المراكز القانون

ة سلط علی ،وحسم مراكزهم القانون  –هم فیها سیف الاتهام بها الحد من المدة التي 
ومصلحة الدولة في أن تضمن للخزانة العامة سرعة حصولها على العائد  -من جهة

، فإن ما  من هذه الضرائب، ومواجهة حالات التهرب من عبئها، من جهة أخر
اب محمولة تبررها،  ون قد قام على أس ه المشرع من سرعة الفصل فیها  دون أوج

الح فى التقا عًا لذلك  أو الانتقاص من محتواه أو مقاصده، ،ضىمساس  ون ت و
ما ینأ به لنص مخالفة  عن أ ذا النصقد وقع في دائرة السلطة التقدیرة للمشرع، 

  لدستور. ) من ا٩٧المادة (
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ان ذل ان النص المطعــــلما   ،اــدد سلفً ـــــاق المحـــــي النطــــف ،هــــون علیـــــك، و
عًا لذلك برفض لا یخالف  مة تقضي ت ام الدستور، فإن المح م آخر من أح أ ح

.   الدعو
  فلهذه الأسباب

، ومصادرة الكفالة، وألزمت المد مة برفض الدعو مت المح عي ح
ه   مقابل أتعاب المحاماة.  المصروفات، ومبلغ مائتي جن

  رئيس المحكمة          أمين السر  
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــــة المنعقــــدة یــــوم  ـــــن  الثــــاني الســــبتالجلســــة العلن ــــلمـــ ، م٢٠٢٢ســــنة  أبر
 هـ. ١٤٤٣سنة  رمضانمن  الأولالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تو السـادة المستشـارن:  وعضوية م والـد یــــــم سـل ر محمد عمـاد النجـار رجـب عبـد الح
تور طــارق عبــد الجــواد شــبل   وعــلاء الــدین أحمــد الســید خالــد أحمــد رأفــت دســوقىو والــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

  رئيس هيئة المفوضين  السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٠لســنة  ٨٢بــرقم المقی

ة "دستورة"   .قضائ
 المقامة من

س جامعة الأزهر، س مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة  رئ صفته رئ
  الأزهر

  ضد
  وزــــــــــــر الاستثمــــــــــار –١
س مجل - ٢   س الوزراءرئ

  الإجراءات
 صفته ىالمدع أودع، ٢٠١٨سنة  أغسطسمن  السادس عشربتارخ 

فة هذه  ا، طالبًــاالدعو صح مة الدستورة العل تاب المح م  قلم  عدم دستورة الح

٤٨
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ررًا " ١٤(نص المادة  ة لقانون صنادی التأمین الخاصة  )"١م من اللائحة التنفیذ
القانون رقم  قرار وزر الاقتصاد والتعاون الصادرة ، ١٩٧٥نة لس ٥٤الصادر 

قرار وزر الاستثمار رقم ، ١٩٧٧لسنة  ٧٨الاقتصاد رقم  لسنة  ١٠٩المضافة 
٢٠١٥.  

ا الدولة  راتوقدمت هیئة قضا ة فى ، ثلاث مذ اتها الختام حددت فیها طل
م طلب مة الدستورة العلی ، أصلیًّـــا:الح ، و ـــــر الدعـــــظا بنـــــعدم اختصاص المح

عدم قبول الدعو و  اطیًّـــا:  .احت ا الكلى: برفض الدعو اب الاحت   ، ومن 
  

، حضر عبدالقادر محمد حسوخلال تحضی ن عبدالله، مدیر عام ر الدعو
 وطلب التدخل انضمامیًّـــا إلى المدعى ،صندوق التكافل الاجتماعى بجامعة الأزهر

  .فى الدعو الدستورة صفته
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و

محضر ونُظرت الدعـــــو على النحـــــ مة و ، جلسةالو المبین  قررت المح
م    بجلسة الیوم. فیهاإصدار الح

  

  المحكمة
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

فة الدعو على  –وقائع تتحصل الحیث إن  ر وسائ ما یتبین من صح
س مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعى  المدعىفى أن  -الأوراق صفته رئ

مة  ٧٠لسنة  ١١٤٩٣قام الدعو رقم أان قد  ،بجامعة الأزهر ة، أمام مح قضائ
ه  ، ضد المدعى عل ة، طالبًــا الأولالقضاء الإدار ة المال س الهیئة العامة للرقا ، ورئ

م  اته الختام –الح  ١٠٩بوقف تنفیذ قرار وزر الاستثمار رقم  –ة فیها وفقًــا لطل
ة لقانون صنادی التأمین الخاصة،  ٢٠١٥لسنة  ام اللائحة التنفیذ عض أح بتعدیل 

القانون رقم  قرار وزر الاقتصاد والتعاون ، ١٩٧٥لسنة  ٥٤الصادر  الصادرة 

٤٩
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ة الما وقرارات الهیئة، ١٩٧٧لسنة  ٧٨الاقتصاد رقم  ة أرقامالعامة للرقا  ٩٩ :ل
ط المنظمة لإد ٢٠١٥لسنة  رة محفظة استثمار صنادی التأمین اشأن القواعد والضوا
مة صنادی  ٢٠١٥لسنة  ١٠١و صة،الخا ط حو لتأمین اشأن قواعد وضوا

شأن تعدیل نموذج النظام الأساسى لصنادی التأمین  ٢٠١٥لسنة  ٧٩٢و ،الخاصة
وذلك  .عًـــا مع ما یترتب على ذلك من آثاربإلغائها جم، وفى الموضوع الخاصة 

 ٢٠١٥لسنة  ١٠٩صدور قرار وزر الاستثمار رقم على إثر  هعلى سند من أن
ام عض أح ة لقانون صنادی التأمین الخاصة متضمنًــا  بتعدیل  اللائحة التنفیذ
ررًا " ١٤إضافة نص المادة ( الصنادی التى یبلغ حجم أموالها التى ألزمت  ،")١م
ه  مائةالمستثمرة أكثر من  بتعیین مدیر  –ومنها الصندوق المدعى  –ملیون جن

قل عن  ة أو أكثر على إدارة ما لا  متفرغ مسئول عن الاستثمار، أو التعاقد مع شر
ة  قد%) من أمواله، ٨٠( ة المال ر الصدرت قرارات الهیئة العامة للرقا سالفة الذ

ما ُ  امه،  ارالصندوق للاعرض أموال تنفیذًا لأح  ؛وسحب الأعضاء لأموالهم ،نه
ما  ،إدارة أمواله عنمجلس إدارة الصندوق  غل ید المشار إلیها،القرارات مؤد لأن 

ة، م، أموال الأعضاء للمخاطرُعرض  اء مال لف الصندوق أع ما ُعد اعتداءً و
 اراتوتضحى معه هذه القر  –وهى أموال خاصة  –صارخًــا على أموال الصندوق 

المادة نص عدم دستورة  ظر الدعو دفع المدعىاء نأثنو  .مخالفة للدستور والقانون 
ررً  ١٤( قرار وزر الاستث١ا "م إذ قدرت و  ،٢٠١٥لسنة  ١٠٩مار رقم ") المضافة 

ة هذا الدفع مة جد صرحت للمدعى بإقامة الدعو الدستورة، فأقام الدعو  ،المح
ه مخالفة نصوص المواد المعروضة، ناعیًّــا على الن ، ١٠١، ٣٥(ص المطعون ف

من قانون صنادی التأمین  )٣٥، ٢٧، ٢٣( والمواد) من الدستور، ٢٢١، ١٧٠
القانون رقم  ) من لائحة ٤٨، ٤٣، ٣٩، والمواد (١٩٧٥لسنة  ٥٤الخاصة الصادر 

  النظام الأساسى للصندوق.

٥٠
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مة عدم اختصاص المح ا الدولة دفعت  ،  وحیث إن هیئة قضا بنظر الدعو
استنادًا إلى أن لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى بجامعة الأزهر، 

القان ة لقانون صنادی التأمین الخاصة الصادر  ذا اللائحة التنفیذ  ٥٤ون رقم ــو
ررًا " ١٤ادة (ــعلى الموالمطعون  - ١٩٧٥لسنة  ر الاستثمار ــــرار وزــــــن قــ") م١م

مًــا اتفاقیًّــا خاصًــا بین  –بتعدیلها  ٢٠١٥لسنة  ١٠٩م ــــرق لا تعدو أن تكون تنظ
التكافل الاجتماعى لجامعة الأزه قصد تحقی ـــــأعضاء الصندوق الخاص  ر، 

ة لهم ولأسرهـــــالرعای ة والاجتماع ذه ـن هـــــو الأمر الذ ینفى عـــــم، وهـــــة الصح
ة التى ــمنا الرقابوهو  ،ىـع الأصلى أو اللائحاللائحة وصف التشر ة القضائ

ا على دستورة القوانین واللوائح. مة الدستورة العل اشرها المح   ت
  

) من الدستور الحالى، والمادة ١٩٢أن المادة ( ،وحیث إن هذا الدفع مردود
القانون رقم ٢٥( مة الصادر   ، قد عینا١٩٧٩لسنة  ٤٨) من قانون هذه المح

الرقابــــــــا، فخولاهــــاختصاصاتها، وحددا ما یدخل فى ولایته ة ــــا اختصاصًــا منفردًا 
نحصر هذا الاختصاص فى النصوص الت ة شعلى دستورة القوانین واللوائح، و رع

قها  ان موضوعها أو نطاق تطب ة أو الجهة التى أأیًّــا  سط هذه الولا صدرتها، فلا تن
معناه الموضوعىإلا على القان اره منصر  ون  ة التى فًــا اعت إلى النصوص القانون

التشرعات  ة عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص  تتولد عنها مراكز قانون
ة التى  ة التى تصدرها أالأصل ة، أم تضمنتها التشرعات الفرع قرتها السلطة التشرع

ة فى حدود صلاح ض تلك تها التى ناطهاالسلطة التنفیذ ا الدستور بها، وأن تنق
ة  عًــا لذلك  –الرقا   عما سواها. –ت

  

ان الق ان ذلك، و ه، المطعـــــون فیـــــ، ٢٠١٥لسنة  ١٠٩م ـــــرار رقـــــوحیث 
ة لقانون د صدر عــــــــــق ام اللائحة التنفیذ عض أح شأن تعدیل  ن وزر الاستثمار، 

، المشار إلیها ١٩٧٥لسنة  ٥٤م ـــــون رقـــــالقانصنادی التأمین الخاصة الصادر 

٥١
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ة  –ومن ثم فإنه ُعد  داخلاً فى إطار اللوائح اللازمة لتنفیذ یًّــا، قرارًا لائح –بهذه المثا
قًــا لنص ، ١٩٧١) من الدستور الصادر سنة ١٤٤المادة ( القوانین الصادرة ط

، مستهدفًــا تفصیل ٢٠١٤ سنة الحالى الصادر دستورال) من ١٧٠المادة ( وتقابلها
ر، وتتولد عنه مراكز  سالفالانون صنادی التأمین الخاصة وتنفیذ نصوص ق الذ

ة عامة ة ــــمج قانون ه ولا سط عل المعنى الموضوعى، وتن عتبر تشرعًــا  ذلك  ردة، و
نعقد اختصاصها بإعمال رقابتها على نصوص هذا  ا، و مة الدستورة العل المح

غدو .رالقرا مة بنظر الدعو فاقدًا لسنده،  ومن ثم،  عدم اختصاص هذه المح الدفع 
الالتفات عنه.   جدیرًا 

  

ذه ـــــاء هـــــو المعروضة، فإن قضـــــل فى الدعـــــن طلب التدخـــــوحیث إنه ع
مة قد استقر على  شتر لقبول طلب التدخل الانضمامأالمح قًــا لما تقضى  ،ىنه  ط

ة  ،) من قانون المرافعات١٢٦(لمادة ه ا ون لطالب التدخل مصلحة شخص أن 
، ومنا المصلحة فى الانضمام  اشرة فى الانضمام لأحد الخصوم فى الدعو وم

ة للدعو الدستورة ین مصلحة الخصم الذ قُ  النس ا بینها و ون ثمة ارت بل أن 
ة المثار فیها الدفع  م فى تدخله فى الدعو الموضوع عدم الدستورة، وأن یؤثر الح

ما  م ف مة الموض ذا الخصمـــــبداه هأهذا الدفع على الح ات. ـــــن طلبـــــوع مـــــأمام مح
ان الثابت من محضر جلسة  ان ذلك، و مة القضاء الإدار لما   فى المعقودةمح

ع من نوفمبر سنة  ة،  ٧٠لسنة  ١١٤٩٣فى الدعو رقم  ٢٠١٧السا أنه وإن قضائ
اته،  ان طالب التدخل قد طلب قبول  فى هذه الدعو منضمًــا للمدعى فى طل
عد  ح  ص التالى لم  لمتها فى شأن قبول تدخله، و مة الموضوع لم تقل  إلا أن مح
عًــا لذلك صفة الخصم  ة المطروحة علیها، ولم تثبت له ت طرفًــا فى الدعو الموضوع

اره مالتى  الدستورة الذین تتوافر لهم المصلحة   ن ذو الشأن فى الدعو تسوغ اعت
ون ط التالى  ة  –لب التدخل افى تأییدها أو دحضها، و غیر ذ  –بهذه المثا

عدم قبول تدخله. م  تعین لذلك الح   مصلحة قائمة فى الدعو المعروضة، و
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ررًا " ١٤وحیث إن المادة ( ة لقانون صن") ١م ادی من اللائحة التنفیذ
قرار وزر الاقتصاد والتعاون الاقتصاد رقم  لسنة  ٧٨التأمین الخاصة الصادرة 

یلتزم تنص على أنه " ٢٠١٥لسنة  ١٠٩قرار وزر الاستثمار رقم المضافة ، ١٩٧٧
ه بتعیین مدیر  ١٠٠الصندوق الذ یبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من  ملیون جن

افٍ من العاملین متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص ل عه عدد  ه الهیئة على أن یت
اته  شأن مهامه ومسئول صدرها مجلس إدارة الهیئة  ط التى  له وفقًــا للضوا وذلك 

ه.   والاشتراطات الواجب توافرها ف
ج ى إدارة ــــة أو أكثر علــــع شرــــد مــــك التعاقــــن ذلــــدلاً مــــدوق بنوز للصــــو
قل ع المادة (٨٠ن (ما لا    )".١٨%) من أمواله وفقًــا لما هو وارد 

  

ا الدولة  عدم قبول الدعو المبد من هیئة قضا وحیث إنه عن الدفع 
ل من  أن اتحاد  ة والدستورة، فهو مردود  ین الموضوع ات فى الدعو لاتحاد الطل

ین فى محلهم ة والدستورة شرطه اتحاد هاتین الدعو ین الموضوع حیث ــــــالدعو ا، 
مة  عد أن تفصل المح صرها،  ه  مة الموضوع ما تُجیل ف ون أمام مح لا 
ة المطعون فیها، سواء بتقرر  ا فى دستورة النصوص التشرع الدستورة العل

انت  ون ذلك إلا إذا  طلانها، ولا  ة والدعو اصحتها أو  لدعو الموضوع
ع جوانبهما  ة واحدةالدستورة تتوجهان فى جم ألة وحیدة ینحصر فیها ومس ،لغا

ة المطروحة علیهما. متى موضوعهما،  هى الفصل فى دستورة النصوص التشرع
ان الفصل فى دستورة نص المادة ( ،ان ذلك رر" ١٤و قرار وزر ١م ") المضافة 

امل ٢٠١٥لسنة  ١٠٩الاستثمار رقم  ه، لن ینهى  مة ف ان قضاء هذه المح ، أیًّــا 
ة المعال ات الموضوع مة القضاء الإدار طل مشروعروضة أمام مح  ةالتى تتصل 

ة أرقا ة المال  ، ولیب٢٠١٥لسنة  ٧٩٢، ١٠١، ٩٩م قرارات الهیئة العامة للرقا
مة فى المسألة الدستورة المعروضة علیها، على  إعمال أثر قضاء هذه المح

٥٣
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مة المو  ة هذه القرارات مطروحًــا على مح ه دون ـــــوع، التى تستقـــــضمشروع ل 
مة الدستورة العلی   ا، مما یتعین معه الالتفات عن هذا الدفع.ـــــالمح

  

ة  مة أن منا المصلحة الشخص وحیث إن من المقرر فى قضاء هذه المح
اشرة فى الدعو الدستورة  ون ثمة –وهى شر لقبولها  –الم ا بینها  أن  ارت

ین المصلحة القائ ة، و ون مة فى الدعو الموضوع الفصل فى المسألة  وقوامها أن 
أكملها أو الدستورة لازمًــا للفصل  ة تدور حولها الخصومة  ة أو فرع ل فى مسألة 

ة ان المدعى یفى ش منها فى الدعو الموضوع ان ذلك، و بتغى من دعواه . متى 
ة إلغاء قرار وزر الاستثمار رقم  ه ٢٠١٥لسنة  ١٠٩الموضوع ذا المشار إل ، و

ة أرقام  ة المال  ٧٩٢، ٢٠١٥لسنة  ١٠١، ٢٠١٥لسنة  ٩٩قرارات الهیئة العامة للرقا
ان نص المادة (٢٠١٥لسنة  ر  ١٤، و قرار وزر الاستثمار  ") المضاف١رًا "م

ذ ألزم ـــــو الـــــه -طعن فى الدعو الدستورة محل ال – ٢٠١٥لسنة  ١٠٩م ـــــرق
ه  ١٠٠ الخاصة التى یبلغ حجم أموالها المستثمرة أكثر من الصنادی  –ملیون جن

مثله المدعى  بتعیین مدیر متفرغ مسئول عن الاستثمار، أو  –ومنها الصندوق الذ 
قــــع شرــــد مــــالتعاق د ــــــــه، وقــــ%) من أموال٨٠ن (ــــل عــــة أو أكثر على إدارة ما لا 

ة ئالهی من ادرتأسس القرار الص ة المال المشار  ٢٠١٥لسنة  ٩٩ مرقة العامة للرقا
ه ه، ومن ثم على ا إل  ١٤( المادة نص الفصل فى دستورة فإنلنص المطعون ف

ررًا " ر، ١م اس أكید على الدعو ") السالفة الذ اشر وانع ون ذا أثر م
مة ات المطروحة بها، وقضاء مح ، الأمر الذ االموضوع فیه المعروضة، والطل

ه نطاق الدعو  تحدد  تتوافر معه للمدعى مصلحة فى الطعن على دستورته، و
  المعروضة.

  

ه مخالفته لنصوص المواد  ،وحیث إن المدعى ینعى على النص المطعون ف
) من قانون ٣٥، ٢٧، ٢٣) من الدستور، والمواد (٢٢١، ١٧٠، ١٠١، ٣٥(

٥٤
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القانة اـــــن الخاصـــــ التأمیـــــصنادی ، ٣٩( والمواد، ١٩٧٥لسنة  ٥٤م ـــــون رقـــــلصادر 
من لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعى لأعضاء هیئة  )٤٨، ٤٣

ما استلزمه من  التدرس والعاملین بجامعة الأزهر؛ على سند من أن هذا النص ف
یزد حجم أموالها ى تعیین مدیر استثمار متفرغ، وتعدیله لقواعد إدارة الصنادی الت

ه ١٠٠المستثمرة عن  مرخص له من الهیئة بإسنادها إلى مدیر استثمار  ،ملیون جن
ة أو ش ة المال صدرها مجلس إدارة ر العامة للرقا ط التى  ة إدارة استثمار وفقًــا للضوا

ة  مًــا جدیدًا للائحة التنفیذ لقانون صنادی التأمین الخاصة تلك الهیئة، قد أضاف ح
ما یتضمن  ،فى إدارة أموالها مجلس إدارة تلك الصنادیینتقص من اختصاص 

ام قانت لاً لأح القانـــــعد لسنة  ٥٤ون رقم ـــــون صنادی التأمین الخاصة الصادر 
ضیف ا١٩٧٥ ة ی تصاصًــا جدیدًاخ؛ فضلاً عن أنه  ة المال خرج للهیئة العامة للرقا

ة والإشراف على تلك  ،ن اختصاصها المحدد فى الدستورع الذ ینحصر فى الرقا
 ، قته ا الأالصنادی ة، تصاغمر الذ ُعد فى حق ة السلطة التشرع أن ما بًــا لولا

ه ة الخاصة لتلك الصنادییُ  النص المطعون ف ح الملك ار أنها  ،خل  اعت
ة خاصة مات اتفاق لف ایجوز المساس بهالاً خاصة لا وتُعد أموالها أمو  ،تنظ ، إذ 

ةالنص المطعو  اء مال أع ه تلك الصنادی    .للخطرأموالها  تعرضه، فضلاً عن ن ف
  

مخالفة النوحی ه ث إنه عن نعى المدعى  ل من لص المطعون ف نصوص 
القانون رقم  ، والنظام ١٩٧٥لسنة  ٥٤قانون صنادی التأمین الخاصة الصادر 

ق التكافل الاجتماعى لأعضاء هیئة التدرس والعاملین بجامعة الأساسى لصندو 
 –مجرد اتفاق خاص بین أطرافه ینحسر عنه وصف التشرع  ُعدالذ  –الأزهر 

ا أن منا اختصاصها  مة الدستورة العل انها؛ فإن المقرر فى قضاء المح السالف ب
و مخالفة ـــــن هـــــون أساس الطعـــــ ح؛ أنـــــة القوانین واللوائـــــل فى دستورـــــالفص
، فــــع لنص دستــــالتشر متـــــور ن، ــــح والقوانیــــــــــن اللوائــــبی ارضـــــالات التعـــــد لحــــلا 

ان أیًّــ –ذا النعى ــــإن هــــــــم فــــــن ثـــدة، ومـة الواحــــــات ذات المرتبــــــولا بین التشرع ا 

٥٥
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ام هذا التعارض ــــــه الــــــوج مخالفة  –رأ فى ق ون نعیًّــا  عدو أن  وهو  ،قانون اللا 
مة؛ الأمر الذ یتعین معه الالتفات عن هذا النعى. ة المح ه ولا   ما لا تمتد إل

  

ه للمادتین ( مخالفة النص المطعون ف ) ١٧٠، ١٠١وحیث إنه عن النعى 
مة أن الأصل فى اللوائح من الدستور؛ فمردود  أنه من المقرر فى قضاء هذه المح

ة التى تصدر وفقًــا لنص المادة ( فصل ما ورد ) من الدستور، أنها تُ ١٧٠التنفیذ
ه تعدیل أو تعطیل لها أو إعفاء من تنفیذها،  س ف ما ل إجمالاً فى نصوص القانون 

ة للقانون یتعین أ ن ینحصر فى إتمام القانون، وأن الغرض من صدور اللائحة التنفیذ
قــــة لتنفیذه، مــــد والتفاصیل اللازمــــأ وضع القواع ة  دودهــــى حــــاء علــــع الإ الأصل

ه  امه، أو أن تضیف إل لا أدنى مساس، ودون أن تنطو على تعدیل أو إلغاء لأح
عده عن روح التشرع، فیجاوز بذلك مُصدرها الاختصاص ا امًــا ت لدستور أح

ة.   المخول له متعدیًــا على السلطة التشرع
  

مة أن الأــــاء هــــى قضــــرر فــــما أن المق ة ــــصذه المح ل أن السلطة التنفیذ
قوم اختصاصها أساسًــا على إعمال القوانین، وتنفیذها، غیر  لا تتولى التشرع، وإنما 

قًــا لتعاأنه استثناء من هذا الأ ون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور صل، وتحق
ة،  أعمال تدخل فى نطاق الأعمال التشرع من ذلك و إلیها فى حالات محددة 

على أن  دستورــن الــــ) م١٧٠وائح اللازمة لتنفیذ القوانین، فنصت المادة (ــدار اللــإص
س ف ما ل س مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفیذ القوانین  صدر رئ و أه تعطیل، " 

ون ــــدد القانــــغیره فى إصدارها، إلا إذا ح وضفتعدیل، أو إعفاء من تنفیذها، وله أن 
صدر اللوائــــم ل فى اختصاصها ذلك تولیها ــــم لا یدخــــن ثــــوم .ة لتنفیذه"ــــح اللازمــــن 

م مسائ مهــــار العــــان الإطــــون من بیــــلا القانــــل خــــابتداء تنظ ح ان ــــام الذ  ا، وإلا 
ام جدید ذلك تشرعًــا ام  ةلأح لاً لأح ست تفص ن إسنادها إلى القانون، ول م لا 

٥٦
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ما یُخرج اللائحة  عن الحدود التى  –عندئذ  –أوردها المشرع فى القانون إجمالاً، 
  عینها الدستور.

  

ما تضمنه من إلزام ص ه ف نادی التأمین وحیث إن النص المطعون ف
ه، بتعیین مدیر  ١٠٠الخاصة التى یزد حجم أموالها المستثمرة عن  ملیون جن

اره طرقً  –مسئول عن استثمار أمواله   من مرخص له، -ظیف تلك الأموال لتو  ااعت
اره –ة ـــــة المالیـــــالهیئة العامة للرقاب ة والإشـــــا الجهـــــاعت الرقا ف راـــــة المختصة 

قًــا للقانون رقمعلى أ ة على الأسواق  ٢٠٠٩ لسنة ١٠ نشطة التأمین ط م الرقا بتنظ
ة ة غیر المصرف توافر الخبرة ل ضمانًــا – ) من الدستور٢٢١، والمادة (والأدوات المال

ه  عه عدد -والكفاءة لد ط التى  افٍ من على أن یت له وفقًــا للضوا العاملین، وذلك 
شأن مصدرها مجلس إد اته والاشتراطات الواجهارة تلك الهیئة  ب ــــامه ومسئول

ه، وأنه یجوز للصندوق بدلاً من ذلك التعاق ة أو أكثر على إدارة  عـــــد مـــــتوافرها ف شر
ق المادة ( ،موالهأ%) من ٨٠ل عن (ـــــما لا  قانون ) من ١٨وفقًــا لما هو وارد 

ه لنص المطعون ا -فإنه صنادی التأمین الخاصة؛  قد صدر استنادًا ون  – ف
القانون رقم ) من قانون صنادی التأمین الخاصة الص١٢(لنص المادة   ٥٤ادر 

ة لذلك القانون ، ١٩٧٥لسنة  التى منحت الوزر المختص بإصدار اللائحة التنفیذ
ار أن عائد استثمار اعت وال ــــــأم الاختصاص بتعیین طرقة توظیف أمواله، 

قًــا لنص المادة (ال ة للصندوق ط ) ١٠صندوق هى مورد أساسى من الموارد المال
ع الوف ستط أغراضـــــمنه، حتى  ضًــا ) منه ١(ا المادة ــى حددتهـه التـاء  ح لصالأ

ون معه ذلك النص غیر مجاوزه أو المستفیدین منه، الأمر الأعضائـ لحدود  ذ 
شأن وض ع القواعد المنظمة لطرقة توظیف أموال التفوض الصادر من المشرع 

ارة " الصندوق،  )١٢(تعیین طرقة توظیف الأموال"، الواردة بنص المادة ذلك أن ع
ارة ال ر، ع ة الم ل الطرق والوسائل تسعسالفة الذ ال ـــــالتى تؤد إلى تنم

ة إدارة اتحدی لزومًــامن بینها و اره، ـــــواستثم تعیین ومنها  دوق أموال الصن ستثمارد آل

٥٧
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ة إدارة استثمار، ومــــمدیر استثمار أو التعاق ون النعى على النص ــــن ثــــد مع شر م 
اغتصاب  ه  ة، هو نعیًّــامُصدره أحد االمطعون ف  غیرَ  ختصاصات السلطة التشرع
  سدید یتعین الالتفات عنه.

  

م الحقوق، أ نها سلطة وحیث إن الأصل فى سلطة المشرع فى موضوع تنظ
الموضوع تقدیرة، جوهرها المفاضلة التى ی جرها بین البدائل المختلفة التى تتصل 

م، ار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقی الأغراض التى یتوخاه محل التنظ ا، ـــــلاخت
س  أكثر المصالح وزنًــا، ول اشرة المشرع لسلطتوأكفلها للوفاء  ه هذه ثمة قید على م

ون  ط محددة، تعتبر تخفرض فى شأالدستور قد إلا أن  ومًــا لها ن ممارستها ضوا
عتبر  صدر من فراغ، ولا  م تشرعى لا  ل تنظ غى التزامها، وحیث إن المقرر أن  ین
س مشروعیتها إطارًا  عینها یتوخاها، وتع مقصودًا لذاته، بل مرده إنفاذ أغراض 

قها، وطر للمصلحة العامة التى أقام المشرع علیها هذا  اره أداة تحق اعت م،  التنظ
  الوصول إلیها.

  

ا الحفا على أموال  ه قد تغ ان النص المطعون ف ان ما تقدم، و متى 
ه ١٠٠والها المستثمرة عن مالتى یزد حجم أ ،الصنادی م  ،ملیون جن وتنمیتها وتعظ

خص له الهیئة تر  ،بتعیین مدیر مسئول عن الاستثمار ،عوائدها والارتقاء بإدارتها
قل عن ( ة لإدارة ما لا  ة، أو التعاقد مع شر ة المال %) من أموال ٨٠العامة للرقا

قًــا للإجراءات  ،الصنادی المستثمرة ة للصندوق ط ة العموم عد موافقة الجمع وذلك 
القانو ١٨( الواردة بنص المادة  ن ) من قانون صنادی التأمین الخاصة الصادر 

ه منن، وذلك نظرًا لكبر حجم أموال هذه الص١٩٧٥لسنة  ٥٤رقم ، وما تتطل  ادی
ة فى مجال الاستثمار، وهو ما  ن أن إدارة متفرغة ومتخصصة وذات خبرة عمل م

. فالنص المطع هـــــر إلیـــــتفتق د اختار من ـــــه قـــــفی ون ـــــمجالس إدارة هذه الصنادی
حقـــــب اـــــلهالبدائل أفض ، رض من استثمار أموال صنادی التأمین الخاصةالغ ما 

٥٨
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دون قید  ،الصندوق وال ــــــار أمــــــ سلطة مجلس الإدارة فى استثمــــــم ُطلــــــذلك أنه ل
ط السلب على دورها فى دعم التكافل و  ،عرضها للخطرما قد ُ  ، أو ضا ؤثر 

ى، ولم ــــو الاقتصاد القومــــدل نمــــورفع مع ،والتضامن الاجتماعى داخل المجتمع
فها  ،قیود تغل ید مجلس إدارتها فى إدارة أموالها قیدها ار مجالات توظ واخت

ارها  ان بین ذلك قوامًــا، فضلاً عن أنه لم اعت ة خاصة، بل  مات اتفاق سلب تنظ
ظــــموالأى إدارة ــــالصندوق ف اختصاص مجلس إدارة و ــــه ل مجلس الإدارةــــه، إذ 

ة إدارة الاستثمار، أر الاستثمار ــــار مدیــــه اختیــــالمنو ب قتصر اللذین و و شر
ة لخطة وإ فقط على مجرد الإدارة ا ادورهم ة الفن ة الصندوق التى ستراتیجلتنفیذ

ون قد صدر فى إطار  ضعها مجلس إدارته. ومن ثم فإن ه  النص المطعون ف
م الحقوق، مراعیًـــا تحقی التواف السلطة التقدیرة الممنو  حة للمشرع اللائحى فى تنظ

ات مشروعة  ام القانون الصادر تنفیذًا له، مستهدفًــا غا ین أح مع الهدف  تلتئمبینه و
ط الدستورة الحاكمة له. الضوا قه، ملتزمًــا  سعى لتحق   الذ 

  

ه لل ) ٢٢١مادة (وحیث إن ما ینعاه المدعى من مخالفة النص المطعون ف
ة ـــــعلى أنه " تختص الهیئة العامة للرقاب تنصالمادة  تلك أنفمردود  ؛من الدستور

الرقابـــــالمالی ما فى ـــــة والإشـــــة  ة،  ة غیر المصرف راف على الأسواق والأدوات المال
له على النحو الذ ینظمه جاء وقد  ،القانون" ذلك .... أنشطة التأمین، ....، وذلك 

ة من القانون رقم النص تردیدًا حرفیًّ  هذا  ١٠ــا للاختصاص الوارد فى المادة الثان
ة ٢٠٠٩لسنة  ة غیر المصرف ة على الأسواق والأدوات المال م الرقا وحیث إن  ،بتنظ

ة سلطة ما تضمنه النص المطعون  ة المال ه من إعطاء الهیئة العامة للرقا ف
ص لمدیر الاستثمار الم سالفة ال، لاستثمار أموال صنادی التأمین الخاصة تفرغالترخ

ر، اته والاشتراطات الواجب توافره الذ شأن مهامه ومسئول ط  ه، ــــووضع الضوا ا ف
لاً لاختصاصات تلك الهیئة ضمانة للحفا على أموال  ،لا یتضمن تعد تلك بل أتى 

ط الصنادی  ،رــــل ذلك المدیــــمة لعمر الحاكــــوتحدید الأُط ،من خلال وضع الضوا
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ضمن توافر الخبر  هة والكفاءما  له یندرج ضمن  ،ة لد حرصًــا على حمایتها، وذلك 
الهیئة  ة فى العمل على سلامة واستقرار الاختصاص المُنا  ة المال العامة للرقا

مها وتنمیتها وإصدار القواعد التى تضمن  ة وتنظ ة غیر المصرف الأسواق المال
عة من  –ومنها صنادی التأمین الخاصة  –ءتها فا وذلك وفقًــا لنص المادة الرا

ذا دورها ال ٢٠٠٩لسنة  ١٠القانون رقم  ر، و ة والإشراف علیهاسالف الذ  ،فى الرقا
ط عمل ذلك المدیر المسئول، مما یتعین معه  ضمن ض ل ما  شمل  الذ یتسع ل

  الالتفات عن هذا النعى.
  

مثل عدوانًــااه المدعى على النوحیث إن ما ینع ه أنه  على  ص المطعون ف
ة حرمتها ومصادرة لهاالخاصة الملك أن المقرر فى قضاء هذه  ؛، ومساسًــا  فمردود 

مقتضى نص المادة  ة الخاصة، التى صانها الدستور  مة أن اضطلاع الملك المح
ف٣٥( ة، وهى )، بدورها فى خدمة المجتمع، یدخل فى إطار أدائها لوظ تها الاجتماع

عة الأموال  مًــا، بل تملیها طب فة لا یتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تح وظ
فرضها  مراعاة أن القیود التى  غى رصدها علیها، و ة، والأغراض التى ین محل الملك

ة للحد من إطلاقها، لا تعتبر مقصودة لذاتها، بل ُ  ملیها خیر الدستور على الملك
   رد والجماعة.الف

  

مقتضى نص المادة ( ) منه أموال ١٧وحیث إن الدستور وإن اعتبر 
ل  التأمینات والمعاشات أموالاً  ان الش النظر إلى الغرض منها، وأیًّــا  خاصة، وذلك 

وائدها هى وع النظر إلى أنهاالقانونى الذ تتخذه، أو الهیئة أو الجهة القائمة علیها، 
هم، أوجب الدستور حفاظًــا على هذه الأموال وتنمیتها لصالحنها، فحقًــا للمستفیدین م
ه الهیئة القائمة على  وهو ما، ارًا آمنًــااستثمارها استثم ــا تتقید  ُعد التزامًــا دستورً

موجب نص المادة ( ما ألقى هذا ١٧إدارتها  اكًــا،  ع منه ف ) من الدستور، لا تستط
ضمان هذه الأموال، النص على الدولة التزامًــ ــا آخر  معه ُعد  على نحوا دستورً
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الآمن داخـــلاً ضمن وفـــاء الدولـــة بهـــذا إشرافها على استثمارها فى أوجه الاستثمار 
ة هذه الأموال أو ینتقص منها، ما الالتزام،  مس ملك إذ شرع النص المطعون لا 

ه  ما استعل لزمه من تعیین مدیر مسئول عن تكرسًا لحمایتها والحفا علیها 
ط والشرو التى  ة، وفقًا للضوا ة المال استثمار أموالها، ترخص له الهیئة العامة للرقا

ضمن توافر الخبرة والكفاءتضعها، وذ ما  ة استثمار لك  ه، أو التعاقد مع شر ة لد
ضًا فى هذا المجال، وذلك حفاظًا على سلامة المراكز  متخصصة وذات خبرة أ

التزاماتها قبل أعضائها فى ظل تنوع ا ة لتلك الصنادی ودعمًا لقدرتها فى الوفاء  لمال
ون هذا النعى غیر سدید   الالتفات عنه. ــامتعینً  ،وتعدد قنوات الاستثمار، ومن ثم 

  

م  ه لا یخالف أ ح ان النص المطعون ف عه، و ان ما تقدم جم وحیث 
ام الدستور، فمن ثم یتعی .آخر من أح   ن القضاء برفض الدعو

  

  فلهذه الأسباب
مة  مت المح ، ومصادرة ا برفضح صفته لكفالة، وألزمت المدعى الدعو

ه مقابل أتعاب المحاماة. المصروفات   ومبلغ مائتى جن
  رئيس المحكمة          السر أمين  
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 الشعبباسم 

 المحكمة الدستورية العليا

ــــة المنعقــــدة یــــوم  ــــلمــــــــن  الثــــاني الســــبتالجلســــة العلن ، م٢٠٢٢ســــنة  أبر
 هـ. ١٤٤٣سنة  رمضانمن  الأولالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

م ومحمـــالســــادة المستشــــارن:  وعضــــوية ـــــم ســــل یــــ م رجــــب عبــــد الح ـــــود محمد غنــــ ـ
تور عبد العزز محمد سالمان  م أبـو العطـا وعـلاء الـدین أحمـد السـیدوالد  وطارق عبـدالعل
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

  رئيس هيئة المفوضين  السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج ة  ٤٣لســنة  ٨بــرقم المقی قضــائ

مـــة  ،"دســـتورة" ســـوهاجالقضـــاء عـــد أن أحالـــت مح  – الأولـــىدائرة الـــ - الإدار 
مها الصادر ة ٧لسنة  ٧٥٢٩رقم  الدعو ، ملف ١٨/٦/٢٠٢٠بجلسة  ح    قضائ

  

  من  ةالمقام
  د موسى على عثمانخال
  

  ضـــد
  وهاجمحافظ س -١
س  -٢ ز ومدینة المنشأةرئ ة لمر   الوحدة المحل
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  راءاتـالإج
مة ورد إلى، ٢٠٢١سنة  ینایرمن  الخامس والعشرنبتارخ  تاب المح  قلم 

ا ملـف  ة،  ٧لسـنة  ٧٥٢٩ رقـم الـدعو الدستورة العل مـة  دعـقضـائ أن قضـت مح
س ، ١٨/٦/٢٠٢٠بجلسة  –الدائرة الأولى  –وهاج القضاء الإدار  ، بوقـف الـدعو

ـــا مـــة الدســـتورة العل للفصـــل فـــى دســـتورة قـــرار محـــافظ  ،وإحالـــة أوراقهـــا إلـــى المح
ــــسوه ــــاج رقــــ م ،٢٠١٥لســـنة  ٧١٩م ــــ ــــف ــــا تضـــمنه مـــن حظــــ ــــر تحوــــ ل الوحـــدات ــــ

ة التى  ن مهـا المحافظـة والوحـدات المحأالس نى إلـى تجـار قامتهـا أو تق ـة مـن سـ ل
.   أو إدار

  

ا الدولة  رةحافظة مستندات و وقدمت هیئة قضا ـم یهـا طلبـت ف ،مـذ عـدم الح
. قبول   الدعو

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
محضـر  النحـوونُظرت الـدعو علـى  ، حیـث قـدم ٥/٣/٢٠٢٢ جلسـةالمبـین 

ــم  رة طلــب فیهــا الح مــة ، وقــررت المحدســتورة الــنص المحــال معــدالمــدعى مــذ
م فیها بجلسة الیوم.   إصدار الح

  

  ةــــالمحكم
  عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

ائر ـــــوس ةـــــالإحال مــــحبین من تعلى ما ی –حیث إن الوقائع تتحصل 
ان قد أقام الدعو رقم فى أن  –الأوراق  ة ٧لسنة  ٧٥٢٩المدعى  أمام  ،قضائ

سوهاج مة القضاء الإدار  م بإلغاء القرار  عى علیهما،دضد الم ،مح طالبًــا الح
ةجهة الإدارة عامتناع سلبى ال ن ل الوحدة الس ) ٣) عمارة رقم (٢رقم ( ن تحو
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نىإلى غیر غر  ،المنشأة شارع صلاح سالم الشرقى ص له بذلكض الس  .، والترخ
ة على سند من القول  وقد أسس دعواه ن متلك الوحدة الس ان الأنه  سالفة الب

قة،  ع الأقسا المستحقة للوحدة الشراء من مالكتها السا عد سداد جم وذلك 
ة تارخ المحل طلب لتغییر وجه  ،١٨/١١/٢٠١٣، و تقدم إلى جهة الإدارة 
نى إلى غیر غر استغلال نى،ها من النشا الس ة  ض الس وتمت الموافقة المبدئ

ه  ح تغییر الذ یُ ، ٢٠١٣لسنة  ٢٢٠فى ضوء قرار محافظ سوهاج رقم على طل ت
نى، إلا أنه فوجئ برفض الطلب ة لغیر أغراض الس ن استنادًا ، الوحدات الس

ل الوحدات ظح، ٢٠١٥لسنة  ٧١٩لصدور قرار من محافظ سوهاج رقم  ر تحو
ة إلى النشا التج مها المحافظة أو الوحدات المحل ة التى تق ن ، الس ار أو الإدار

طلب إلى ، ٢٠١٨شهر فبرایر وفى غضون  جهة الإدارة لتنفیذ الموافقة تقدم 
ة الصادرة له، وتم حفظ هذا الطلب، الأ ه إلى إقامة دعواه الموضوع مر الذ حدا 

اته  انالطل مة الموضوع أنها تنحل إلى ، التىسالفة الب م  تراء لمح طلب الح
ل الوحدة بإلغاء قرار الجهة الإ ص له بتحو دارة برفض السیر فى إجراءات الترخ

، نى إلى تجار ة له من س ة المملو ن جلسة  الس قضت  ،١٨/٦/٢٠٢٠و
ا مة الدستورة العل ، وإحالة أوراقها إلى المح مة بوقف الدعو للفصل فى  ،المح

ما تضمنه من حظر ، ٢٠١٥لسنة  ٧١٩قرار محافظ سوهاج رقم  دستورة ف
ل ة التى  تحو ن نى إلى أالوحدات الس ة من س قامتها المحافظة والوحدات المحل

، وذلك لعدم  وأتجار  ) ٢٢٥، ٩٤، ٦٥المخالفة لنصوص المواد ( ،نشرهإدار
  .من الدستور

  

شتر لقبول الدعو الدستورة  ه قضاء هذه  –وحیث إنه  على ما جر 
مة  ون الفصل فى المسألة الدستورة توافر المصلحة فیها، ومناطها أن  –المح

مة الموضوع.  طة بها والمطروحة على مح ات المرت لازمًــا للفصل فى الطل
ا  مة الدستورة العل هى التى تتحر توافر المصلحة فى الدعو  –وحدها  –والمح
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س لجه أخر أن تنازعها فى ذلك  ةالمعروضة علیها، للتثبت من شرو قبولها، ول
مة الموضوع إلى  أو تحل محلها س هناك تلازم بین الإحالة من مح ه، ول ف

ا، مة الدستورة العل وتوافر المصلحة فى الدعو الدستورة، فالأولى لا تغنى  المح
ة، فإذا  ة المحالة، التى عن الثان ن للفصل فى دستورة النصوص التشرع لم 

اس على الطل مة الموضوع عدم دستورتها، انع ات فى النزاع تراء لمح
ما جر قضاء هذه  الموضوعى، فإن الدعو الدستورة تكون غیر مقبولة. 
فى أن یتوافر عند رفعها، بل  مة على أن شر المصلحة فى الدعو لا  المح

ظل   .ــاقائمًــا حتى الفصل فیها نهائیًّــ یتعین أن 
  

انت رحى النزاع الموضوعى تدور حول إلغ ان ما تقدم، و اء قرار وحیث 
ة محل ة، برفض السیر فى إجهة الإدار  ن ل الوحدة الس ص بتحو جراءات الترخ

نى إلى تجار  لسنة  ٧١٩استنادًا إلى قرار محافظ سوهاج رقم  ؛الدعو من س
ة التى  – القرار المحال – ٢٠١٥ ن ل الوحدات الس مها أحظر تحو قامتها أو تق

نى إلى ة من س ان القرار  المحافظة والوحدات المحل ، ولما  تجار أو إدار
موجب المادة السادسة من قرار محافظ سوهاج رقم  لسنة  ٤٣٤الطعین قد أُلغى 

ة التى ٢٠١٨ ن ل الوحدات الس ما أجازت المادة الأولى من القرار الأخیر تحو  ،
نى أمتها المحافظة قاأ لها من س ة والتى یرغب ملاكها فى تحو و الوحدات المحل

. ومن ثم فقد زالت العقإلى ال انت تحول نشا التجار أو الإدار ة التى  ة القانون
ة محل الدعو  ةیر الجهدون س ن ل الوحدة الس ص تحو الإدارة فى إجراءات ترخ

، فضلاً عن موافقة الجهة الإدارة  نى إلى تجار قًــا لحافظة  –من س ط
ل الوح –المستندات المقدمة من الدولة  ة موضوع الدعو على تحو ن ن م دة الس

عد هناك حاجة للفصل  التالى لم  عد سداد الرسوم المقررة، و نى إلى تجار  س
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، المعروضة و ـــــى الدعــــى بذلك المصلحة فــــلتنتف، المحــــالرار ــــــى دستورة القــــف
. عدم قبول الدعو   مما یتعین معه القضاء 

  

  فلهذه الأسباب
مت المح   .ح عدم قبول الدعو   مة 

  رئيس المحكمة          أمين السر
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــــة المنعقــــدة یــــوم  ـــــن  الثــــاني الســــبتالجلســــة العلن ــــلمـــ ، م٢٠٢٢ســــنة  أبر
 هـ. ١٤٤٣سنة  رمضانمن  الأولالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تو السـادة المستشـارن:  وعضوية م والـد یــــــم سـل ر محمد عمـاد النجـار رجـب عبـد الح
تور طــارق عبــد الجــواد شــبل   وعــلاء الــدین أحمــد الســید خالــد أحمــد رأفــت دســوقىو والــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

  رئيس هيئة المفوضين  السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج  ٤٢لســنة  ٤بــرقم المقی

ة "تنازع"   .قضائ
  المقامة من

  یوسف محمد یوسف على
  

  ضـد
س الجمهورـــــــــــــ - ١  ـــةــــــــــرئ

 ــــــــــــــدلــــــــــوزـــــــــــــــر العـــــــــــ - ٢

س مجلس الشعر  - ٣  ب ( النواب حالًا)ـــــــــئ

  ــــــــــــــامــــــــــالنائـــــــــــب العــــــــــــــ - ٤
  ـور الدین صلاح علىن - ٥
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  الإجراءات
فة هذه الدعو ٢٠٢٠سنة  ینایرمن  العشرن بتارخ ، أودع المُدعي صح

ا، طالبً  مة الدستورة العل تاب المح م، ا ــقلم  م الح صفة مستعجلة: وقف تنفیذ الح
مة استئناف  ٣٨لسنة  ٣٨٧الصادر فى الاستئناف رقم  ة، من مح قضائ

ة. وفى الموضوع: م عدم الاعتداد بذلك الح الإسماعیل الح طلانه، والاعتداد  م ل
ة الصادر  ة الابتدائ مة الإسماعیل مدنى  ٢٠٠٢لسنة  ١٧٤قم فى الدعو ر من مح

ومة   .لى ح
  

موقدمت  رة، طلبت فیها الح ا الدولة مذ   .عدم قبول الدعو  هیئة قضا
، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها . عد تحضیر الدعو   و

مة  محضر الجلسة، وقررت المح ونُظرت الدعو على النحو المبین 
م فیها بجلسة الیوم .   إصدار الح

   

  المحكمــة
  .الاطلاع على الأوراق، والمداولة عد

فة الدعو وسائر  -إن الوقائع تتحصل حیث  على ما یتبین من صح
ه  - الأوراق ضد ان قد أقام  ،و المعروضةالأخیر، فى الدعفى أن المدعى عل

مة  ٢٠٠٢لسنة  ١٧٤المدعى، الدعو رقم  ومة، أمام مح لى ح مدنى 
م رقم  م بتذییل الح ة، طالبًــا الح ة الابتدائ صادر ال ٣٣٣٩/٩٥/٤٣٧٧الإسماعیل

م  ة ح مثا ة، وجعله  غة التنفیذ الص عة لدولة هولندا،  ة التا مة لیدن الابتدائ من مح
ةو  جلسة  .اجب النفاذ بجمهورة مصر العر مة٣/١٠/٢٠٠٢و عدم  ، قضت المح

 ، اب حاصلها عدم تحق شرو تذییل  وأقامت هذا القضاءقبول الدعو على أس
ة غة التنفیذ الص م الأجنبى  م المدعى ما داخل الأراضى المصرة، لعدم  الح تقد

فید  م الأجنبى للتحق من ذلك، وما  الح ةفید إعلان الخصوم  م الأجنبى نهائ  .الح
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م صار وقد  ه نهائیًّــا هذا الح ما عدم الطعن عل ه أالاستئناف.  قام المدعى عل
لى، أمام  ٢٠١١لسنة  ٩٥٧الأخیر الدعو رقم  مة الامدنى  ة مح سماعیل

ة، ضد أن یؤد له مبلالمدعى،  الابتدائ م بإلزامه  عملة الیوروطالبًــا الح حدده  - غًــا 
ة فة دعواه الموضوع ة، وذلك على سند من  -صح الإضافة إلى الفوائد القانون

أنه بتارخ  م ، صدر لصالحه١٢/٣/١٩٩٧القول  مة لیدن  ضد المدعى ح من مح
عة ل ة التا أن یؤد بضى قالدعو المشار إلیها، دولة هولندا، فى الابتدائ إلزامه 

ه الأخیرل ة لمدعى عل عملة الجلدر الهولند فة دعواه - مبلغًــا  صح  حدده 
ة ة – الموضوع جلسة مع فائدة اتفاق مة برفض ٢٨/٣/٢٠١٣. و ، قضت المح

حالتها ه الأخیر، فقد طلد الم . وإذ لم یل ذلك القضاء قبولاً الدعو  ن عدعى عل
الاستئناف ه  ة،  ٣٨لسنة  ٣٨٧رقم  عل مة استئناف الإسماعیل ة، أمام مح قضائ

م م بإلغاء الح اته المستأنف طالبًــا الح طل ان.ال، والقضاء مجددًا له   سالفة الب
جلسة  إلغاء ٢٩/٤/٢٠١٤و لاً، و قبول الاستئناف ش مة الاستئناف  ، قضت مح

م المس ، والقضاء مجددًا بإلزام المدعى الح ه من رفض الدعو ما قضى   –تأنف ف
عادل  –فى الدعو المعروضة  ه المصر ما  الجن ه الأخیر،  أن یؤد للمدعى عل

ة بواقع جلدر هولند  ١٧٠٩٠مبلغ  % من تارخ ٤الإضافة إلى الفوائد القانون
ة حتى تارخ السداد. وإذ ارتأ ا ة القضائ لمدعى أن ثمة تناقضًــا بین المطال

مین المشار إلیهما، فقد أقام الدعو المعروضة.   الح
  

مـین  شـأن تنفیـذ ح قـوم  وحیث إن منا قبول طلب الفصل فى النزاع الذ 
قًا للبنـد ثالثً  ،نهائیین متناقضین مـة الدسـتورة ٢٥ا مـن المـادة (ـــط ) مـن قـانون المح

ـــم  ـــانون رق الق ـــا، الصـــادر  ـــه قضـــاء هـــذه  – ١٩٧٩نة لســـ ٤٨العل علـــى مـــا جـــر 
مــة  ـــأن  –المح مــین صــــ ـــون أحــد الح ـــادرًا مــن إحــــ د جهــات القضــاء أو هیئــة ــــ
وناـــــــمنه ر ـــــــاص قضــائى، والآخــر صــادرًا مــن جهــة أخـــــــذات اختص د ـــــــا قـــــــ، وأن 
حیــث یتعـــــــاقضه، وتنـــــــزاع فــى موضوعـــــــحســما الن ا مــؤداه ـــــــما معًــا، مـــــــذر تنفیذهمـــــــا 
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ـــبب  ســـ قــوم  ـــام تنــاقضالأن النــزاع الــذ  ـــ ـــة بــین الأح مــة ولایـــ ـــذه المح ، وتنعقــد لهـــ
ـــه، هـــو ذلـــك الـــذ  ــــالفصـــــــل ف ــــون بـــین أحــــ ــــة مـــن جهام أكثـــر مـــــ ــــن جهـــ ــــات ـــــــ ـــ

التــالى إلــى فــض هــولا تمتــد ولایتى. أو الهیئــات ذات الاختصــاص القضــائ القضــاء ا 
عــة لجهــة قضــاء واحــدة منهــا، ذلــك أن  ــام الصــادرة مــن محــاكم تا التنــاقض بــین الأح

مة الدسـتورةالم ـام، ولا اختصـاص لهـا  ح ـا لا تعتبـر جهـة طعـن فـى هـذه الأح العل
قتصـــر اختصاصـــها علـــى  –التـــالى  – قهـــا للقـــانون، بـــل  ـــة مـــد صـــحة تطب مراق

مین النهائیین المتناقضینالمفاضلة  على أساس قواعد الاختصـاص الـولائى  بین الح
،  –على ضوئها  –لتحدد  ـة الفصـل فـى الـدعو أیهما صدر من الجهة التـى لهـا ولا

عًــا لذلك  –وأحقهما    التنفیذ. –ت
  

ان  ان ما تقدم، و مان المدعى وقوع التناقض بینهما وحیث إنه لما  الح
، فإن شرو قبول دعو  صادرن من جهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العاد

عدم قبولها. ة، مما یتعین معه القضاء    التناقض المعروضة تكون منتف
  

م الصادر فى الاستئناف رقم  وحیث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفیذ الح
ة، فإنه ُعد فرعًا من أصل  ٣٨لسنة  ٣٨٧ مة استئناف الإسماعیل ة، من مح قضائ
ما تقدم إلى القضاء ، حول فض التناقض المعروض زاعالن مة ف وإذ انتهت هذه المح

 ، ا اختصاص البت فى عدم قبول الدعو مة الدستورة العل س المح اشرة رئ فإن م
ات غیر ذ ٣٢هذا الطلب وفقًــا لنص المادة ( ون قد  ه،  ) من قانونها المشار إل

  موضوع.
  فلهـذه الأسبـاب

م مت المح . عدم قبولة ح   الدعو
  رئيس المحكمة          أمين السر    
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 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــــة المنعقــــدة یــــوم  ـــــن  الثــــاني الســــبتالجلســــة العلن ــــلمـــ ، م٢٠٢٢ســــنة  أبر
 هـ. ١٤٤٣سنة  رمضانمن  الأولالمواف 
ندرالسید المستشار /  برئاسة  رئيس المحكمة         بولس فهمى إس

تو السـادة المستشـارن:  وعضوية م والـد یــــــم سـل ر محمد عمـاد النجـار رجـب عبـد الح
تور طــارق عبــد الجــواد شــبل   وعــلاء الــدین أحمــد الســید خالــد أحمــد رأفــت دســوقىو والــد
تورة فاطمة محمد أحمد الرزاز   نواب رئيس المحكمة        والد

  رئيس هيئة المفوضين  السید المستشار / عوض عبدالحمید عبدالله وحضور
ع وحضور   أمين السر             السید / محمـد ناجى عبد السم

  

  أصدرت الحكم الآتى
ى  دعوى ف ا ال توریة العلی ة الدس دول المحكم دة بج ة  ٤٣لســنة  ١٧بــرقم المقی قضــائ

  ."منازعة تنفیذ"
 المقامة من

س مجلس  ةرئ ة الزراع   إدارة الهیئة العامة لمشروعات التعمیر والتنم
  ضد

س مجلس إدارة  ةرئ ة بورسعید للتنم ة شر   والعضو المنتدب الزراع
 

  الإجراءات
فة ةالمدع ت الهیئة، أودع٢٠٢١سنة  أغسطسبتارخ الثانى من   هذه صح

ا، مة الدستورة العل تاب المح ة الدعو قلم  م طال وقف : صفة مستعجلة ،الح
ة بجلسة  مة بورسعید الابتدائ م الصـــــادر مـــــن مح ، فــــــــــى ٢٦/١١/٢٠١٣تنفیذ الح

لى،  ٢٠٠٩لسنة  ١٣٤٥م الدعـــــو رقـــــ مة مدنى  م الصادر من مح الح ـــــد  المؤ
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ة " مأمورـــــة بورسعید" بجلساستئناف الإ ، فـــــى الاستئناف ٤/٥/٢٠١٤ة ــــسماعیل
مة النقض فى غرفة مشورة بجلسة  ٥٤لسنة  ٦٨٤م ــــرق قرار مح ة، و قضائ
ة ٨٤لسنة  ١٢٥٦٥، فى الطعن رقم ٢٢/١٢/٢٠١٩  :وفى الموضوع .قضائ

مــــة الدستورــــة العلیــــــــا بجلســــة  م الصــــادر مــــن المح الاستمرار فــــى تنفیــــذ الح
ة "دستورة" ٢٦لسنة  ١٠١، فى الدعو رقم ١/٢/٢٠٠٩   .قضائ

  

، أودعت هیئة المفوضین تقررًا برأیها. عد تحضیر الدعو   و
ة  فیها، قدمت محاضر الجلساتن ونظرت الدعو على النحو المبی الشر

عدم قبول الدعو  م  رة طلبت فى ختامها الح مة المدعى علیها مذ ، وقررت المح
مإصدار    جلسة الیوم.ب فیها الح

  

  المحكمة
  عد الإطلاع على الأوراق، والمداولة؛

فة الدعو وسائر  –حیث إن وقائع الدعو تتحصل  على ما یتبین من صح
ة ى أن ف –الأوراق  لسنة  ١٣٤٥الدعو رقم  تقامأقد  تان االمدعى علیهالشر
ة ٢٠٠٩ مة بورسعید الابتدائ لى، أمام مح ة ضد، مدنى  ، وآخرن، الهیئة المدع
م  طلب اته –الح ة  اوف طل ع قطعة بإلزامهم متضامنین، بتحرر عق –الختام د ب

سعر (ةـــــالأرض المخصصة للشر  ب تقدیر اللجنةـــــدان، حســـــللف جنیهًــا) ٣٧٢٥، 
ا  تم سداده للهیئة من إجمالى ، مع خصم ما ١٩٩٧أراضى الدولة عام  لتثمینالعل
س مجلس الوزراء ووزر  ادعواه توشید الثمن. على سند من صدور قرار نائب رئ

ة، ا) فدانً ٦٦٦,٥بتخصص مساحة ( ١٩٨٨لسنة  ٢٨الزراعة رقم  ، لصالح الشر
ل فدان، جنیهًــا سداد مبلغ عشرن زم على أن تلت ة مؤقتً عن  ستكمل ، ــاتأمین جد

ة إلى  سداد الثمن ١٥نس ة  % من إجمالى المساحة المخصصة، وقامت الشر
مة الأرض، ولـــــــالمحدد، إلا أن الهیئة أع عهـــــــادت تقدیر ق  تفأقاما، ـــــــم تمض فى ب
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اته ادعواه ر اطل جلسة  .السالفة الذ مة ، ٢٦/١١/٢٠١٣و مت المح ح
، وفى موضوعها بإلزام المدعى علیهم ونوعیًّ  محلیًّــااختصاصها   –ــا بنظر الدعو

ة فى الدعو المعروضة  ع ابتدائى عن الأرض  –ومنهم الهیئة المدع بتحرر عقد ب
سعر ( مقجنیهًــا ) ٣٧٢٥موضوع التداعى،  عد خصم ما تم سداده  دم ـــــللفدان، 

ة على .نـــــالثم الاستئناف رقم ـــــالح طعنت الهیئة المدع ة،  ٥٤لسنة  ٦٨٤م  قضائ
مة استئناف الإ ة " مأمورة بورسعید"أمام مح ة المدعىسماعیل ما استأنفته الشر  ، 

الاستئناف رقم اعلیه ة، ٥٥لسنة  ٦،  مة ذاتها قضائ عد أن ضمت  .أمام المح و
مة الاستئنافین، م واحد، المح صدر فیهما ح ، برفض ٤/٥/٢٠١٤قضت بجلسة  ل

م المستأنف، بإلزام المستأنف ضدهم  الاستئناف الأول، وفى الثانى بتعدیل الح
ة المدعى علیها فى الدعو المعروضة عن  ع ابتدائى للشر صفاتهم بتحرر عقد ب

سعر ( عد خصم ما تمجنیهًــا ) ٣٧٢٥الأرض موضوع التداعى،  سداده  للفدان، 
مة الإیجارة لأر  ة لصدور ض النزاع خلال السنوات الثلاث التالمقدم الثمن، والق

ص اب حاصلها شوقد  ،قرار التخص م قضاءه على أس مة أیّد الح ن قضاء المح
ا فى الدعو رقم  سلب قض ٢٦لسنة  ١٠١الدستورة العل ة "دستورة" لم  ائ

، بنظرجهة محاكم اختصاص  افة الدعاو الناشئة عن تطبی  القضاء العاد
ام القانون رقم  ة، وإنما قصر ذلك  ١٩٨١لسنة  ١٤٣أح فى شأن الأراضى الصحراو

س من بینها موضوع الدعو قام طعنًــا على قرارات إدارة، الدعاو التى تعلى  ل
انها دعو مقامة طعنًــا  حس ، مما تختص بنظره  علىمحل النظر،  عمل ماد

، دون محاكم القض ة المدعى علیهمحاكم اء العاد قد  امجلس الدولة. وأن الشر
ور، وقدرت اللجنة  خُصصت لها القرار الوزار المذ الأرض موضوع التداعى، 

مة المشار إلیها، وأصدرت الهیئة  الق ةالمختصة سعر الفدان الواحد  قرارًا  المدع
ع  ع بذلك السعر، ومن ثم وقع الب حًــا على هذا الأساس، الموافقة على الب صح

ة. ة ولم ت وأضحت الأرض مستحقة لتلك الشر هذا القضاء، رتض الهیئة المدع
مة النقض،  ٨٤سنة ل ١٢٥٦٥الطعن رقم  تفأقام ة، أمام مح التى فصلت قضائ
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قرارها الصادر بجلسة  ه  عدم قبول الطعن.  –فى غرفة مشورة  – ٢٢/١٢/٢٠١٩ف
ة ام الصادرة فى  وإذ ارتأت الهیئة المدع ة فى النزاع الموضوعى أن الأح ل عق تُش

م الصادر التنفیذ  ة  ٢٦لسنة  ١٠١قم فى الدعو ر ، ١/٢/٢٠٠٩بجلسة ح قضائ
ون ــــــن القانــــــ) م٢٢عدم دستورة الفقرة الأولى من المادة رقم (القاضى ، "دستورة"

ة، فأقامفى شأن الأراضى ا ١٩٨١لسنة  ١٤٣رقم  ت الدعو المعروضة، لصحراو
ر. اتها السالفة الذ   طل

  

مـة  -وحیث إن منازعة التنفیذ  ـه قضـاء هـذه المح قوامهـا  –على ما جر 
ــا ــ تحــول قانونً عادهــا -أن التنفیــذ قــد اعترضــته عوائ دون اكتمــال  -مضــمونها أو أ

املــة دون  عرقــل جرــان آثــاره  مــا   مــداه، وتعطــل أو تقیــد اتصــال حلقاتــه وتضــاممها 
نقصان، ومـن ثـم تكـون عوائـ التنفیـذ القانونیــــــــة هـى ذاتهــــــا موضـوع منازعـة التنفیـذ 
ة لتلـك  أو محلها، تلك المنازعة التى تتـوخى فـى ختـام مطافهـا إنهـاء الآثـار المصـاح
اتها  ـــون ذلـــك إلا بإســـقا مســـب ـــة علیهـــا، ولا  ، أو الناشـــئة عنهـــا، أو المترت العوائـــ

ـان وإعدام وجودها، ل لمـا  قة علـى نشـوئها. و التنفیـذ إلـى حالتـه السـا ضمان العـودة 
عــــدم دســــتورة نــــص  ــــا،  مــــة الدســــتورة العل ــــم صــــدر عــــن المح ح التنفیــــذ متعلقًــــا 

ضـــمها، والآثـــار  انـــتتشـــرعى،  ـــة التـــى  قـــة مضـــمونه، ونطـــاق القواعـــد القانون حق
ــة التــى ت اقها، وعلــى ضــوء الصــلة الحتم قــوم بینهــا، هــى التــى المتولــدة عنهــا فــى ســ

ـون لازمًـا لضـمان فعالیتـه. بیـد  ة، وما  ل التنفیذ وصورته الإجمال عها ش تحدد جم
ــا  مــة الدســتورة العل ) مــن قانونهــا الصــادر ٥٠وفقًــا لــنص المــادة ( -أن تــدخل المح

امهـا، وتنــال  - ١٩٧٩لسـنة  ٤٨القـانون رقــم  لهــدم عوائـ التنفیــذ التـى تعتــرض أح
ـــان آثا عهم، دون مـــن جر عیـــین جمـــ ـــارین والطب رهـــا فـــى مواجهـــة الأشـــخاص الاعت

ـــة المبتغـــاة منهـــا فـــى تـــأمین حقـــوق الأفـــــــــــــراد وصـــون حرـــاتهم،  تمییـــز، بلوغًـــا للغا
ـالنظر إلـى  -فترض ثلاثة أمور، أولهـــــــا: أن تكون هذه العوائ  عتها أو  طب سواء 

حًا قد حالت فعلاً أو مـن شـأنها  –نتائجها  امهـا تنفیـذًا صـح أن تحـول دون تنفیـذ أح
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ــام،  ــون إســناد هــذه العوائــ إلــى تلــك الأح ــتملاً، أو مقیــدة لنطاقهــا. ثانیهــا: أن  م
نًــــــــا، فـإذا لـم تكـن لهـا بهـا مـن صـلة، فـإن خصومــــــــة التنفیـذ  ورطها منطقیًّــــا بها مم

ــة عنهــا، من ، بــل تعتبــر غر قتهــا وموضــوعها. ثالثهــا: لا تقــوم بتلــك العوائــ ــة لحق اف
ــام القضائیــة، وهـو مـا لا تمتـد  أن منازعة التنفیذ لا تُعــد طرقًــــــا للطعـــــــــن فــــــى الأح

مة. ة هذه المح ه ولا   إل
  

مهـــــا الصـــــادر  ح ـــــا قضـــــت  مـــــة الدســـــتورة العل  بجلســـــةوحیـــــث إن المح
ة "دســـ ٢٦لســـنة  ١٠١، فـــى الـــدعو رقـــم ١/٢/٢٠٠٩  عـــدم دســـتورة ،تورة"قضـــائ

فــى شــأن  ١٩٨١لســنة  ١٤٣) مــن القــانون رقــم ٢٢نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة (
انـــت تعقـــد ة، التـــى  ـــة دون غیرهـــا  الأراضـــى الصـــحراو الاختصـــاص للمحـــاكم العاد

ــام ن تطبیــــــــى المنازعــات الناشــئة عــــــالفصــل ف ــذلك ه، ــــــار إلیــــــون المشــــــالقان أح و
ـمقًــا لما ط –أضحت  اب ذلك الح أس هـى المختصـة اء العـاد جهـة القضـ - ورد 

ــ ــة ونحــو ذلــك، واختصــاص جهــة القضــاء بنظــر المنازعــات المدن ــازة وملك ة مــن ح
ــام  الإدار بنظــر المنازعــات الإدارــة ــون  ،القــانون  ذلــكالناشــئة عــن تطبیــ أح ل

 مــن هــذه المنازعــات إلــى قواعــد المرجـع فــى تحدیــد جهــة القضــاء المختصــة بنظــر أ
توزــع الاختصــاص بــین جهــات القضــاء المختلفــة، التــى تضــمنها الدســتور، والقــانون 

مــة المتقــدم، االقــائم الحــاكم لــذلك مقــروءً  ـــشـوقــد نُ  فــى ضــوء قضــاء هــذه المح ر هــذا ــــ
العدد رقم  ة  الجردة الرسم م  رر (أ) بتارخ  ٧الح   .١٥/٢/٢٠٠٩م

  

ا، ـــــا فیهـــــون الإدارة طرفً ـــــود التى تكـــــا، أن العقـــــرر قانونً ـــــقوحیث إن من الم
ة فى الدعو المعروضة  - عها من العقود لا  -ومن بینها الهیئة المدع تعتبر جم

الضرورة، ولاالإدارة ة  فها إلى  هى من العقود المدن ، وإنما مرد الأمر فى تكی
وجه خاص إلى انت شروطها تدل على انتهاجها لوسائل القانون  مقوماتها، و ما إذا 

ان من المسلم ــــالخاص أو الع العقود لا تنتظمها مرحلة واحدة تبرم  تلكأن  هام، و
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نها مراحل  ه، متعددةعد انتهائها، بل تتداخل فى مجال تكو ل منها لما یل مهد   ،
ون  فى مجال إبرامها  –دارة لا تتمتع ، ذلك أن الإخاتمتها العقد فى صورته الكاملة ل

ملكها أشخاص القانون الخاص فى نطاق العقود التى  -لعقودها  الحرة ذاتها التى 
ار المتعاقد معها، مع  ـــاون فیها، بل علیها أن تلتزم طرقً یدخل عینها توصلاً إلى اخت

القواعد التى تمثل الإطار القانونى المنظم للعلا ل ذلك  ة التى تقیدها فى  قة العقد
ان ذلك ان القانون رقم  ،تبرمها، متى  الأراضى شأن  ١٩٨١لسنة  ١٤٣و

ة العامة لمشروعات التعمیر هیئة لل) منه ٣مقتضى نص المادة ( أسند، قد الصحراو
ة سلط ة الزراع ةــلال وإدارة الأراضى الصحــة التصرف واستغـــوالتنم ل ـلا تدخو  - راو
رة سفیها المناط الإ ة العس ة ذات الأهم فى أغراض الاستصلاح  –تراتیج

م القانونى الحاكم للتصرف فى الأراضى والاستزراع ما تضمن التنظ ة،   - الصحراو
) منه على ١٠وحظرت المادة ( - ص الأرض محل التداعى تنفیذًا لهالذ تم تخص

ازة أ جزء من الأراضى  عى أو معنو ح اأ شخص طب م ذلك الخاضعة لأح
بناء  ،ذاتها الوزر المختص ةاد، ومنحت المأو وضع الید أو الاعتداء علیها القانون،

س الطر الإدار سلطة إزالة التع ،الهیئة على طلب رئ ات والمخالفات  ، وخول د
) من هذا القانون الهیئة فى سبیل اقتضاء حقوقها، سلطة اتخاذ ٤نص المادة (

قً  ام القانون المنظم لذلك، ــإجراءات الحجز الإدار ط ، ١٣وتناولت المادتان (ا لأح
ةــــــــ) من لائحت٤٤، ٤١( ون ذاته، والمادتانــــــ) من القان١٤ قرار  - ه التنفیذ الصادرة 

ان واستصلاح الأراضى رقم   -  ١٩٨٢لسنة  ١٩٨وزر التعمیر والدولة للإس
التصرف فى تلك الأراضى ة الخاصة  ام التفصیل ) على ٤١فنصت المادة ( :الأح

ون استغلال الأرض عن طر تأجیرها   ،دة ثلاث سنواتــــقصد التملك لمأن " 
ة فى الاستصلاح خلالها متها قبتُ  ،فإذا ثبتت الجد ق ل ــــملك الأرض لمستأجرها 
م  ،الأرضن ــــــــن ثمــــددة مــــــــالإیجارة المسة ــــالاستصلاح والاستزراع مع خصم الق

ة اعتبر عقد  تلقاء ذاته دون الحاجة إلى  من الإیجار مفسوخًــاوإذا لم تثبت الجد
ان قد استأجرها....." ،إجراءات ) ٤٤صت المادة (نو  .وتسترد الأرض إدارًّــا ممن 
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قة  ام المادة السا مراعاة أح ون التصرف فى الأراضى المستصلحة  –على أنه " 
ضع مجلس إدارة الهیئة قواعد وإجراءات التصرف فى تلك طر المزاد العلنى،  و

ة) ٤٧، ٤٦، ٤٥وناطت المواد (الأراضى ....".  ا اللجنة  من اللائحة التنفیذ العل
اللجان ) منها ٥٣ومنحت المادة ( .تلك الأراضى تحدید أسعار أراضى الدولة  لتثمین
س مجلس إدارة الهیئة سلطة معاالتى تُ  قرار من رئ ل  ة الأراضى المتصرف ـــــینش
عة ما تـــــفیه ) ٥٤وخولت المادة ( ال الاستصلاح والاستزراع.ـــــا من أعمـــــم بهـــــا، ومتا

س مجلس إدارة الهیئة المحاضر التى تعدها اللجان السالف الإشارة  بناء على ،رئ
ى تعود إلى الت ،المادةتلك سلطة إلغاء التخصص فى الحالات التى عینتها  ،إلیها

) من اللائحة ٧٢، ٧١ن (. ونصت المادتاعدم إتمام استصلاح الأراضى واستزراعها
ع  ضع مجلس إدارة الهیئة قواعد إصدار شهادات إعداد عقود الب ذاتها على أن 

ة من تأمین ونظ الملك ه طالب الاعتداد  ر لتكالیف یوالنماذج الخاصة بها، وما یؤد
ة إلى ذو ات الإدارة، وتبلغ قرارات مجلس الإدار حث طلب المعاینة والمصروف

. الطر الإدار ام  أنه ــــــــلازمو مؤداه ما  الشأن  ة تعتبراللائحة تلك أح  التنفیذ
حیث یلتزم بها صاحب الشأن والهیئة  جزءًا لا یتجزأ من قرار التخصص وشروطه، 

ة ب ارها الشرو والقواعد الحاكمة للعلاقة العقد ینهما فى مختلف مراحلها، وهى اعت
ة غیر مألوفة فى مجال القانون الخاص، وتدل على انتهاج الهیئة  شرو استثنائ

مظاهر السلطة العامة عها فىلوسائل القانون العام، وتمتُ  وهو ما یترتب ، هذا الشأن 
ه خروج لتندرج ضمن علاقات ا من نطاق علاقات القانون الخاص، مالعلاقة بینه عل

ان  .نون العامالقا ان ذلك، و أمام جهة القضاء  مرددةالموضوع الدعو متى 
ع، وأخصها قرار االعاد  نصب على المنازعة فى الإجراءات الممهدة لإبرام عقد الب

ة المدعى علیها س مجلس الوزراء  تخصص الأرض للشر موجب قرار نائب رئ
ام اشاملاً ا ،١٩٨٨لسنة  ٢٨رقم  ووزر الزراعة مین لمندمجــــة فیــــه والحاكمة لتثلأح
عه من إجراءات اتخذتها ــــالرف، ــــل التصــــالأرض مح ة، وما ت ه الشر ذ تنازع ف

لما  –تُعد فى جملتها  وتلك الإجراءات .العقدالهیئة فى شأن عدم المضى فى إتمام 
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ح حسب التكییف القانونى ا –من علاقات القانون العام، وتدخل  –تقدم  لصح
 .الإدارة التى تختص محاكم مجلس الدولة بنظرها فى عداد المنازعات -للدعو 
مها الصادر بجلسة  من ذلكولا ینال  ة فى ح مة استئناف الإسماعیل ما سطرته مح

ة ٥٤لسنة  ٦٨٤، فى الاستئناف رقم ٤/٥/٢٠١٤ من أن اختصاصها بنظر  ،قضائ
عود إ ة، مما النزاع  ونه واقعة ماد محاكم مجلس الدولة،  اختصاص یخرج عنلى 
ما فى ذلك القرارات الإدارة، عملاً  فذلك مردود: أن صیرورة التصرف القانونى، 

التى یدخل تقرر ك التصرفات والقرارات المنعدمة، ــا، إنما ینصرف إلى تلمادیًّ 
ة، فإذا ما تعل ا لأمر انعدامها فى نطاق الفصل فى مشروعیتها من الوجهة القانون

ان الفصل فى ذلك داخلاً فى الاختصاص   ، لجهة  المقررعمل أو قرار إدار
، الذ عقد مقتضى نص المادة ( القضاء الإدار ) منه، والمادة ١٩٠الدستور لها 

القانون رقم ١٠( س الجمهورة  شأن مجلس الدولة،  ١٩٧٢لسنة  ٤٧) من قرار رئ
ام الصادرة  دارة.ة الفصل فى المنازعات الإدون غیرها، ولا وعلى ذلك فإن الأح

من جهة القضاء العاد المشار إلیها، تكون قد خالفت قاعدة الاختصاص الولائى 
مة الدستورة العلیــــا قضــــة، وتأسس علیهــــالتى أرستها النصوص المتقدم ا ـاء المح

ما ورد ا همدونات المطلوب الاستمرار فى تنفیذه،  منطوقه ، التى ترتهوأس ط 
قب اطًــا لا  ة المطلقة المقررة ــــل الفصــــارت ل أو التجزئة، ومن ثم تثبت لها الحج

ة ف ام عق م الصادر فى الدعو رقم تنفیذ  ىللمنطوق، لتغدو تلك الأح  ١٠١الح
ة "دستورة" بجلسة  ٢٦لسنة  مر الذ یتعین معه القضاء ، الأ١/٢/٢٠٠٩قضائ

مة الدستورة عدم الاعتداد بهذه ا م المح الاستمرار فى تنفیذ ح ام، والقضاء  لأح
ره. ا المار ذ   العل

  

مة  م مح ـة،  بورسعیدوحیث إنه عن الطلب العاجل، بوقف تنفیذ ح الابتدائ
ح ـــد  مـــة استئنـــــــالمؤ ة " مأموراف ـــــــم مح مـــة  "ة بورســـعیدـــــــالإســـماعیل قـــرار مح و

ا، فإنه ُعد فرعًـا مـن أصـل النـزاع حـول منازعـة إلیهالنقض فى غرفة المشورة المشار 
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م ، ـــــــــــة إلـى القضـــــــــــالتنفیذ المعروضة، وإذ انتهـت هـذه المح اء فـى موضـوع الـدعو
قً  –مــا مــؤداه أن تولیهــا  ـــط ـــا لــنص المــــ ـــ) مــن قانونه٥٠ادة (ــــــــ القــانون ـــــــ ا الصــادر 

ـات غیـر اختصاص ا - ١٩٧٩لسنة  ٤٨رقم  ون قد  لبت فى طلب وقف التنفیذ، 
  ذ موضوع.

  فلهذه الأسباب
ــــا    مــــة الدســــتورة العل ــــم المح ــــى تنفیــــذ ح الاســــتمرار ف مــــة  مــــت المح ح

ة "دســتورة"،  ٢٦لســنة  ١٠١، فــى الــدعو رقــم ١/٢/٢٠٠٩الصــادر بجلســة  قضــائ
مــة  ــم مح ح ــة الصــادر بجلســة  بورســعیدوعــدم الاعتــداد  ، ٢٦/١١/٢٠١٣الابتدائ

مـة  مدنى ٢٠٠٩لسنة  ١٣٤٥فى الدعو رقم  م الصادر من مح الح د  لى، المؤ
ة " مأمورــة بورســعید"اســتئناف  ، فــى الاســتئناف رقــم ٤/٥/٢٠١٤بجلســة  الاســماعیل

ة، ٥٤لسنة  ٦٨٤ مـة الـنقض قضائ قـرار مح بجلسـة  الصـادر ،فـى غرفـة مشـورة ،و
ة،ق ٨٤لســـــنة  ١٢٥٦٥، فـــــى الطعـــــن رقـــــم ٢٢/١٢/٢٠١٩ ة وألزمـــــت  ضـــــائ الشـــــر

ه مقابل أتعاب المحاماة. المدعى علیها   المصروفات ومبلغ مائتى جن
 رئيس المحكمة          أمين السر    
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  رئيس مجلس الإدارة

 
  ٢٠٢٢ لسنة ٦٥رقم الإيداع بدار الكتب 
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